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  أعاننا على إنجاز هذا العملد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة و الحم

ما الأستاذ  إلى الذين حملوا رسالة العلم و المعرفة لاسيزيل الشكر و الامتنان و التقدير  نتقدم بج

نصائحه القيمة التي كانت حافزا في  الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و  المشرف " حمشة مكي "  

 إتمام هذا العمل البحثي المتواضع.

على    باسمهللأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة كل    الامتنانعظيم  كما أتقدم بوافر التقدير و 

  .جزيل الشكر والتقديرإثراءه بملاحظاتهم فـلهم  تحملهم عناء قراءة البحث و 

ة الحقوق والعلوم السياسية وإلى عميد الكلية ورئيس قسم  ى إدار كما نتقدم بالشكر الجزيل إل

يحفظهم ويرعاهم  لحقوق، نرجو من االله أن يوفقهم و كذلك إلى كل أساتذة كلية االحقوق، و   

يسدد خطاهم.و   

السداد.كما نرجو من االله لهم التوفيق و  عمالها،كر أيضا إلى مكتبة كلية الحقوق و نتقدم بالشو   

 

التقدير.وجزيل الشكر و   الامتنانعظيم  إلى كل هؤلاء نتوجه ب  

 

 

 

 

 

 

 

 شكر و تقدير

 



 

 

"ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اهللالحمد الله الذي هدانا لهذا و "  

 أهدي ثمرة جهدي إلى  

من رافقوني دوماً بدعمهما    إلىوالاجتهاد  زرعا في نفسي روح المثابرة    أغلى من في الوجود من

والدَاي  الدراسيا القيمة طيلة مشواري  منصائحها الطيبة و مدعواتهو   

أطال االله في    النجاحبذل جهد السنين لأعتلي قمم    من  مثلي الأعلىنبراس دربي    الغاليإلى أبي    

حفظهعمره و   

االله في    أطالوالمثابرة  علمتني الإصرار    نالغالية مقرة عيني ضياء دربي والدتي  إلى أمي الغالية  

حفظهاعمرها و   

عائلتي  وأخواتي وكل أفرادإلى إخوتي    

 إلى جدتي الغالية أطال االله في عمرها  

زينبشذى الياسمين و  ورفيقـات الدراسة:إلى صديقـاتي    

مشواري الجامعي  ةزميلاتي طيلإلى كل    

مكيننا  النصائح بغية تا من أجل تقديم كافة المعلومات و إلى كل أساتذتي الكرام الذين سهرو 

فكان لهم الفضل الأكبر لمساعدتنا في النجاح طيلة مسيرتي  المعرفي  من التحصيل العلمي و 

 الجامعية.

.هؤلاء أتوجه إليكم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير والاحترامإلى كل    

" رانيا عبدربه "

داءــــإه  



 

  الإهداء
    

  أهدي هذا العمل إلى الذي ضحى بكل حياته من أجل أن يربينا

  ، وأوصلنا إلى هذا المقـام الذي نحن فيه الآنونساءً   ويجعل منا رجالا

  دون أن يمل أو يكل أبي الغالي شكرا جزيلا

  .وامتناني لهاإلى التي تعجز كل كلمات العالم أن تعبر عن حبي  و 

  حياتي بوجودهاوزينت  إلى قرة عيني  و 

  "أمي الحبيبة كم أحبك"

  .حبائيأ إخوتي الأحبة وأصدقـائي و زوجي    إلى
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یعد التنظیم الإداري ضرورة لابد منها في الدولة الحدیثة لكي تنهض بوظائفها، وتقوم     

ا بصورة تمكنها من إنجاز متطلبات تنمیتها ، لهذا أصبح موضوع التنظیم الإداري من هبواجبات

أحد المواضیع التي حظیت ولا زالت تحظى بأهمیة بالغة في القانون الإداري والدستوري في آن 

داري وسیلة تمكن الدولة الحدیثة من تحقیق أهدافها سواء تلك المتعلقة واحد ، فالتنظیم الإ

لى ظهور إالدولة ذاتها أو بمواطنیها من خلال إشباع حاجیاتهم وتلبیة متطلباتهم وهذا ما أدى ب

بصورتیها المجحفة داریة المركزیة الإ وهما  داريأسلوبین قانونیین،  یعتبران جوهر التنظیم الإ

داریة في تقوم على فكرة حصر الوظیفة الإ الأولىفإذا كانت  ،داریةاللامركزیة الإو  والمجففة

عكس ذلك فهي تقوم على فكرة توزیع هذه الوظیفة بین  الثانیة علىالسلطات المركزیة فقط ،فإن 

السلطات المركزیة وهیئات لامركزیة توجد على المستوى المحلي ، تتولى إدارة وتسییر الشؤون 

 .یمیة قلإالمحلیة للمواطنین ، وقد تكون هذه الهیئات مرفقیة مصلحیة أو هیئات لامركزیة 

الجزائر كغیرها من الدول الحدیثة إلى بناء دولة موحدة وترسیخ مبادئ  الدیمقراطیة تسعى 

ذلك تبنت نظام ل اداري ، وتحقیقوتحقیق التنمیة  في جمیع المجالات من بینها المجال الإ

نشاء وحدات محلیة والاعتراف لها بالشخصیة المعنویة من إمن خلال     الإداریةاللامركزیة 

أجل القیام بوظائفها ، وبالتالي لها سلطة البت واتخاذ القرارات التي لها علاقة بالشؤون المحلیة 

یستلزم إنشاء هیئات لامركزیة تتمتع  الإداریةتباع نظام اللامركزیة إللمواطنین ، وعلیه فإن 

هذه الهیئات تتمثل في الولایة والبلدیة، اللتان تتمتعان ؤون المحلیة، و تقلالیة في تسییر الشبالاس

تشكلان  وإذ، المشرع  لهما بالشخصیة المعنویة بالاستقلالیة وهذا كنتیجة على اعتراف

ق مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة التي تعني في مفهومها الموسع تطبیقلیمیة  اللامركزیة الإ

  .1ة القرار المتعلق بتحقیق التنمیةالمستوى المحلي في صناع محاولة إشراك المواطن علىو 

عن  مطلقالانفصال ال یصل إلى حدئر لا افي الجز  الشخص اللامركزياستقلال  أن إلا

 الإداریةبل هو مرتبط بها من خلال ما یعرف بالوصایة  و إعدام علاقته بها  السلطة المركزیة

ات ـــــل حسن سیر عمل هذه الهیئــــات من أجـــعلى هذه الهیئة ـــــا السلطات المركزیــالتي تمارسه

                                                           
 ، مذكرة الماستر، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،أثر الوصایة الاداریة على استقلالیة الجماعات الاقلیمیة دي منال،بع1

      . 2، ص  2019/2020السنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
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على  الإداریةن لموضوع الوصایة إساس ف، وعلى هذا الأتلبیة متطلبات وحاجیات المواطنینو 

  هذه الجماعات أهمیة بالغة تتمثل في: ت المحلیة وأثرها على استقلالیة الجماعا

بموضوع خلال الاهتمام تنبع أهمیة دراسة هذا الموضوع من أهمیة الموضوع :  )1

في ظل عملیة على الجماعات المحلیة وكیفیة التأثیر على هذه الهیئات  الإداریةالوصایة 

للدور المهم الذي تقوم به الجماعات المحلیة على المستوى  رنظبال، وهذا  الإداري الإصلاح

ئري نجده الى المشرع الجز إوتسییر الشؤون المحلیة للمواطنین ، وبالرجوع  بإدارةالتكفل بالمحلي 

ن أ على الجماعات المحلیة باعتبار الإداریةبموضوع الوصایة  یراهو الآخر أولى اهتماما كب

 من فرضالغایة ف ،الجماعات المحلیة لها دور كبیر في تحقیق التنمیة المحلیة العامة للدولة 

  ى هذه الهیئات هو تحقیق مبدأ المشروعیة. الرقابة عل المشرع

الرقابة الوصائیة تمثل صورة لواقع الرقابة التي تظهر أهمیة الموضوع من جانب أن هذا و 

خلال العلاقة القائمة بین الهیئات المركزیة من تمارسها الجهات الوصیة على المجالس المحلیة 

ت راراالأخیرة وحریتها في اتخاذ وتنفیذ الق واللامركزیة في الدولة، من حیث مدى استقلالیة هذه

وقانون  1 10- 11الدور الفعال الذي أقره قانون البلدیة رقم  وكذاالمتعلقة بالشؤون المحلیة 

 .فیما یتعلق بآلیات الوصایة الإداریة على المجالس المحلیة 2  07-12 الولایة رقم

لأنّ الدول التي تسعى إلها مختلف  الإصلاحات الإداریةمن خلال تظهر أهمیته كذلك أخیرا 

یرة لن یتأتى إلا بالاستقلال خا المحلیة، ونجاح هذه الأهنجاح الدولة متوقف على نجاح إدارت

 .المحلي

سباب ألى إلى اختیار هذا الموضوع  إسباب الدافعة تنقسم الأ أسباب اختیار الموضوع : )2

في موضوع للبحث هتمام الشخصي الرغبة والا، ولى في ذاتیة وأخرى موضوعیة ، تتمثل الأ

یخص القانون الإداري بصفة عامة، وبصفة أدق البحث في موضوع اللامركزیة الإداریة بصفة 

؛ لأنّه یتبین لنا أنّ هذه العلاقة أدق ، وعلاقة الإدارة المحلیة بالإدارة المركزیة بصفة خاصة 

 ، كما أن نجاح أياللامركزي  لها درجة نجاح النظامخلاهي المعیار الأساسي الذي تقاس من 

                                                           
 

1
  .  3/7/2011الصادرة في  37، الجریدة الرسمیة ، العدد ، المتعلق بالبلدیة22/6/2011المؤرخ في  11/10القانون   

2 .2012فبرایر  29المؤرخة في ،  12الجریدة الرسمیة ، العدد  ، المتعلق بالولایة 12/07القانون  
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 ،ما الثانیة فتكمن في أمتوقف على تطویر البلدیة والولایة، ، المیادین شتى ي و تطورها فدولة 

قیمته في مجال البحث العلمي، ومكانته في الدولة المعاصرة، وتأثیره على الحیاة المحلیة  تبیان

باللامركزیة الإداریة، ومحاولة البحث في للأشخاص أفرادا وجماعات، وكذا الاهتمام العالمي 

 بیان مدى تأثیرها على عمل وو آثارها من خلال  ة على هذه الجماعاتـــة الممارســحجم الرقاب

 سیرورة الإدارة المحلیة، وما مدى انعكاس ذلك على مسار التنمیة المحلیة.

 ي: تكمن الأهداف من وراء دراسة هذا الموضوع فیما یل أهداف الموضوع: )3

تحلیل العمل الإداري المحلي وطبیعة العلاقة بین السلطة المركزیة والسلطة اللامركزیة، من  - 

فبالخضوع للرقابة الوصائیة یتجسد حمایة للكیان  حیث درجة الاستقلال العضوي، والوظیفي

التي تتمتع بها الجماعات المحلیة  یةالاستقلال هباعتبار أن هذ السیاسي للدولة و وحدتها 

  تؤهلها لممارسة صلاحیاتها دون الرجوع للجهات المركزیة و هذا ما یهدد وحدة الدولة .

الوصول إلى النتائج المحققة من فرض الرقابة الوصائیة الإداریة على الجماعات الإقلیمیة  - 

س المحلیة المنتخبة، ببیان مجالالوصایة الإداریة الممارسة على التأثیر درجة  من خلال تبیان

  .س كهیئةمجلال ، وعلى أعمالها، وعلىالمحلیة  لسمجاس ذلك على أعضاء الانعكا

 یمكن الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة حول موضوع البحث:  الدارسات السابقة: 

بعنوان "نظام الوصایة الإداریة ودورها في  :ابتسام عمیور ،رسالة ماجستیر للباحثة .1

للسنة الجامعیة  1دینامیكیة الأقالیم"، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قسنطینة 

، وقد تطرقت إلى دراسة الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة وأثرها على 2012/2013

ف من صرامة الوصایة الإداریة ضرورة التخفی إلىاستقلالیتها، وتوصلت الباحثة من خلالها 

وتحویلها إلى رقابة مشروعیة ومعقولة تتلاءم مع منطــــق وفلسفة اللامركزیة وهو ذات الأمر 

 الذي حاولنا الكشف والتحري عنه من خلال هذه الدراسة.  

للمجالس المحلیة في  الإداریةبعنوان " الوصایة  :میةو جلولي س ،مذكرة ماستر للطالبة .2

العلوم السیاسیــــــة جامعة بسكــــــرة للسنة الجامعیـــــة " بكلیة الحقوق و  الإصلاحیةن ظل القوانی

توصلت الباحثة إلى أن الجماعات المحلیة في الجزائر تعاني من معوقات  قدو  2019/2020
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في ومن أهم هذه المعوقات طغیان المركزیة الإداریة  ،إداریة ومالیة تحول دون القیام بمهامها

 .لیة اتخاذ القراراتعم

على استقلالیة  الإداریةبعنوان "أثر الوصایة  :دي منالبع،مذكرة ماستر للطالبة .3

، للسنة امعة العربي بن مهیدي أم البواقي،جالعلوم السیاسیةوق و بكلیة الحق " الإقلیمیةالجماعات 

صیة في وتوصلت الباحثة إلى أن توسیع مجال تدخل السلطات الو  2019/2020الجامعیة 

قرارات المتعلقة یؤدي إلى هیمنة السلطات المركزیة في اتخاذ ال الإقلیمیةأعمال الجماعات 

 .بالشؤون المحلیة

  الآتي:یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة على الشكل  بیانه،بناء على ما تم :الدراسة إشكالیة

  ؟هل حقق المشرع الجزائري التوازن بین استقلالیة الجماعات المحلیة و الوصایة الإداریة 

  :وجلي أن تندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة

  أهدافها؟ الإداریة وماهيما المقصود بالوصایة  

  المحلیة؟استقلالیة الجماعات  مظاهر تكریسماهي  

  الوصائیة؟ما هي آلیات الرقابة  

 منهج الدارسة:  

سة تفرض علینا الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال وصف راإن طبیعة الد

مختلف آلیات الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة الواردة في نصوص قانوني البلدیة 

  الرقابة.ه ء النصوص وبیان أهم الآثار المترتبة عن هذاباستقر  الحالیین وتحلیلهاوالولایة 

تفضل معالجة الموضوع في فصلین ،حیث نتولى في المطروحة  الإشكالیةوللإجابة على 

التنظیمي لاستقلالیة الجماعات المحلیة و الوصایة  الإطار) بوصف وتحلیل الفصل الأول(

الاستقلالیة كمبدأ عام للجماعات بعنوان  الأولوتسهیلا لذلك نقسمه إلى مبحثین : الإداریة

الثاني بعنوان الوصایة كاستثناء على استقلالیة الجماعات المحلیة  في حین نتولى و المحلیة 

انعكاساتها على آلیات الرقابة الوصائیة و ) الموسوم بالفصل الثانيبالبحث والدراسة ضمن (

ن الأول بآلیات الرقابة عنو حیث قسم هذا الفصل إلى مبحثین ناستقلالیة الجماعات المحلیة 
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الوصائیة على الأعضاء والأعمال والهیئة ، أما الثاني فسنخصصه لانعكاسات الرقابة الوصائیة

  .ككل

 



 

 
 

 

  

  

  

  

 الفصل أ�ول

الجما�ات المحلیة  لاس�تقلالیةالإطار التنظيمي 

 والوصایة الإداریة
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ذلك نظراً متزایدا و  اهتمامالقد شهدت الجماعات المحلیة في إطار اللامركزیة الإقلیمیة      

فضاء یؤدي إلى توسیع مجال مساهمة المواطنین و دورهم في الحكم  واعتبارهالدورها التنموي، 

 ةالتنمیمن جهة، و تقلیص دور الدولة و إعطاء القطاع الخاص و المؤسسات دوراً أكبر في 

المواطنین، و دورها كشریك فعال إلى جانب  احتیاجاتیتجلى في تلبیة ، المحلیة من جهة أخرى

و تطویر التنمیة المحلیة؛ التي یتطلب تحقیقها ترسیخ الدولة و القطاع الخاص في ترقیة 

قراطیة و معیقات التنمیة حوكمة محلیة جیدة وتكریسها یمر عبر إیجاد الحلول الناجعة للدیم

ت، و ي قیادة التنمیة في شتى المجالاالمحلیة في العالم هي التي وفقت ف فالجماعات المحلیة

  ة.من ثم تخفیف العبء على السلطات المركزی

به على المستوى المحلي، اعترف لها المشرع  االولایة والبلدیة والدور الذي تقومهیئتا  ولأهمیة

 12/07و  11/10و أحكام القانونین رقم  الدستورضمن أحكام الجزائري بالاستقلالیة. 

مها من خلال مباشرة مها تظهر استقلالیة هذه الهیئاتالمتعلقین بالبلدیة و الولایة على التوالي، 

، إلا أن هذه الاستقلالیة هي ت المركزیة في الدولةالسلطا إلىدون الرجوع  و  بكل حریة

الإداریة من طرف السلطات المركزیة حفاظا على  برقابة الوصایة بالرقابة تعرفاستقلالیة مقیدة 

الأساسیة  بالاحتیاجاتالمصلحة العامة، خاصة أن الجماعات المحلیة لها علاقة مباشرة 

الذي لا  الاستثناءالعامة فإن الوصایة هي هي القاعدة  الاستقلالیةو بالتالي إذا كانت  ،للأفراد

یجب إلا في إطار نصوص قانونیة صریحة، و هو ذات الأمر بالنسبة لوصایة السلطة 

  الجماعات المحلیة. استقلالیةالمركزیة على 

التحلیل في مبحثین، حیث نتولى بالبحث و إلى  لى ذلك، نفضل تقسیم هذا الفصلع تأسیسا

) المبحث الثاني) في حین نخصص (المبحث الأولالاستقلالیة كمبدأ عام للجماعات المحلیة (

  الجماعات المحلیة. استقلالیةعلى  كاستثناءللوصایة 
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  كمبدأ عام للجماعات المحلیة: الاستقلالیةلأول: ا المبحث

 ة تسهر على تنفیذ سیاستها العامةالحدیثة هو تحقیق إدارة فعالإن من أهم ركائز الدول     

وعند استقرار أوضاعها وازدیاد حجم إدارتها ، اـــفي مطلع نشأتهة ـفتقوم على المركزیة الإداری

كة وذلك بغیة تحقیق مشار ، المركزیة للأمور السیاسیة الهامةتتفرغ الحكومة  ،وواجباتها

  .خدماتهم عن طریق انتخاب ممثلیهم في المجالس المحلیةو المواطنین في إدارة مرافقهم 

نطاق السیاسة العامة للدولة وتحت  اختصاصاتها فيهذه المجالس غیر أن هذه الأخیرة تباشر 

جزء لا یتجزأ لها و  امتداد، لأنها ما هي إلا ستقلالیتهااالمركزیة بغض النظر عن  رقابة السلطة

  .منها

هو أحد النتائج ، و اختصاصاتهاحقیقي في أداء  باستقلالتمتع الجماعات المحلیة  أن الأصل

 التي تتطلب قدرا كبیرا منة القانونیة للجماعات المحلیة، و المترتبة على ثبوت الشخصی

هو ما نولى المشرع تنظیمه من خلال مجموعة من الأحكام التي ، و )1(المحليالذاتي و  الاستقلال

للجمــاعات المحلیـــة و دوره الفعـــال في الترقیـــة و التنمیـــة المحلیــة و  الاستقلالیةتكرس مبدأ 

  تسییر الشؤون المحلیة.

وبناء على ما تم بیانه سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة مختلف الجوانب المتعلقة 

الجماعات  ةاستقلالی) مفهوم المطلب الأولالجماعات المحلیة، حیث نخصص ( باستقلالیة

) فسنتطرق إلى الأساس القانوني للجماعات المحلیة، لنتولى المطلب الثانيالمحلیة، أما في (

  الجماعات المحلیة. استقلالیة) دراسة مظاهر تكریس المطلب الثالثفي (

عات المحلیةالجما استقلالیة: مفهوم المطلب الأول  

الجماعات المحلیة یقتضي منا الأمر التطرق أولا إلى تعریف  استقلالیةلتحدید مفهوم 

  .الاصطلاحیةمن الناحیة اللغویة ثم تعریفها من الناحیة  الاستقلالیة

                                                           
، مطبعة دیوان الجزائر، 03 ، العددمجلة مجلس الدولة، ة"الرقابو  الاستقلالات المحلیة بین جماعال" ،مسعود شیهوب)1(

  .41،ص2003
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عادة  یستعملعلى عدة معاني و  لاحتوائهالجماعات المحلیة مفهوم واسع  استقلالیة ــوممفهإن 

من  انطلاقایقاس مضمونه قراراتها السیاسیة والاقتصادیة و  اتخاذللتعبیر عن سیادة الدولة في 

، تفصیلاً في ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعین، )1(قة هذه الجماعات بالسلطة الوصیةعلا

) فنعمد فیه لتحدید معاییر هذه الفرع الثاني، أما (الاستقلالیة) لتعریف الفرع الأولنخصص (

بالنسبة للجماعات المحلیة. الاستقلالیة  

  الاستقلالیة: تعریف الفرع الأول

  للاستقلالیةأولا: التعریف اللغوي 

 بالشيء أي استقل و یقال لقتسام العربیة هي لفظ مشتق من الفعل لغة في المعاج الاستقلالیة

، یشرك فیه غیرهدون أن  به در فناو كذا به  دبتاسبالأمر طاقة و برأیه  استقلقلیلا، و  أعَدَّهُ وَرَاءَهُ 

بحكم نفسها  انفردتبإدارة جمیع شؤونها أو إن  انفردتالبلاد و نالت سیادتها الكاملة و  استقلت

الفرنسیة م اللغة ــــــي معاجـــــــــا یقابلها فـــــــــ، فیم)2(رهاـــــــــي ذلك غیــــــو لم تشرك ف

)« autonomie  » مصطلح 3 و التي  « autonomes  » اللاتینیةالمشتق من اللغة  (

  .)4(صرف إلى من یسیر ذاتیا بواسطة قوانینه الخاصةنت

  الجماعات المحلیة: لاستقلالیة الاصطلاحيثانیا: التعریف 

 تفقد عرف المؤسسة على الأصل اللغوي و رفضا لها الاستقلالیةنتیجة لقصور مفهوم 

أو المبادرة  الاختیارالمحلیة على أنها حق الجماعات المحلیة في القیام بنوع من  الاستقلالیة

حق الجماعات على أنها كما عرفت ،  )5(و لو ضد الدولة انتزاعهاالعكسیة ترجیح حقوقها و 

                                                           
مدرسة فرع میزانیة) الومالیة ( اقتصاد، تخصص ، مذكرة نهایة تربصالمالیة للجماعات المحلیة الاستقلالیةزینب مدكور، )1(

  .10،09، ص ص 2005، الوطنیة للإدارة
 ،08الطبعة  ،نشر مشترك طنیة للكتاب،المؤسسة الو دار المشرق العربي بیروت و ، المنجد الأبجدي، علي بن الحسن الهنائي)2(

  .70،71ص ص، 1986الجزائر، 

.19، ص 2010، دار بلقیس للنشر، الطبعة الأولى، الجزائر ، معجم المصطلحات القانونیةبوشاربو رفیق خوجة  (3) 
الجزائر،  ،03، ع مجلة مجلس الأمة، "مدى تكیف الإدارة المحلیة الجزائریة مع الحقائق الوطنیة الجدیدة"مسعود شیهوب، )4(

 . 31، ص2002
  .31ص"، المرجع السابق، الرقابةماعات المحلیة بین الاستقلالیة و الج" ،مسعود شیهوب)5(
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باختصاصاتها المحددة بمقتضى  القرارات و القیام بالمبادرات المحلیة للنهوض اتخاذالمحلیة في 

من قبل الفقهیین فیما عرفت ، )1(و التنظیمات تحت إشراف و توجیه السلطة الوصیةالقوانین 

الجماعات المحلیة بالشخصیة القائمة على تمتع  ةالاستقلالی«أنها: "ماستیول" و "لاروك" على 

  )2(."یحیلها علیها المشرع لتباشرها بنفسها باختصاصاتالمعنویة و 

إداریة تباشرها  اختصاصاتالمحلیة  الإدارةیقصد بهذا الاستقلال بأن یكون بناء على ذلك 

أیضا أن یكون  الاستقلالبنفسها وتتولى إصدار القرارات المناسبة في شأنها، كما یعني هذا 

، و في ع في ذلك لأوامر السلطة المركزیةأعضائها دون أن تخض اختیارلتلك الهیئة حریة 

 القول بأن إلى "صالح فؤاد"الدكتور  ، ذهب الاتجاهو في هذا إطار ما نص علیه القانون، 

الهیئات التي تعبر عن إرادة الشخص اللامركزي، وعدم  اختیاركیفیة  : "الاستقلالیة تكمن في

أما ،)3("خضوع هذا الشخص اللامركزي إلى السلطة المركزیة وخضوعه إلى وصایة إداریة

عن  استقلالهاالمجالس الشعبیة البلدیة تتمثل في  استقلالیةیرى أن ف "عمار بوضیاف"ر الدكتو 

اتخاذ القرارات وتسییر شؤونها بیدها دون التدخل  الاستقلالالسلطة المركزیة، حیث یخولها هذا 

ف لها لهذه الوحدة الإداریة المحلیة الاعترا الاستقلالمن الجهاز المركزي، مما یتوجب مع هذا 

  .)4(الرسمي لفصلها عن الدولة إداریابالشخصیة المعنویة، لیتم الإعلان 

الاستقلالیة بأنها تمتع المجلس المحلي بالحریة  "محمد علي الخلایلیة"یعرف الدكتور في حین 

وفي إنشاء وإدارة والإشراف على المرافق المحلیة داخل حدود الوحدة  اختصاصاتهفي ممارسة 

،إلى )5(المحلیة التي یمثلها وأن یكون لدیه القدرة الذاتیة مالیا وإداریا للقیام بالواجبات الموكلة إلیه

                                                           
لة الجزائریة مقال المج، " الجماعات المحلیة في القانون الجزائري استقلالیةأثر التمویل المركزي في ، "مصطفى كراجي)1(

  . 358، ص 1996، 02، عدد 34، الجزائر، الجزء الصادرة عن كلیة الحقوقالسیاسیة و  الاقتصادیةللعلوم القانونیة و 
، ص 2004ة، ــــشأة المعارف، الإسكندریمن"، 2003- 1994: ي ظل السلطة الفلسطینیةـــالحكم المحلي ف،"روــــان عمــــــــــعدن)2(

34  .  
، 1983دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان،  ،1، الطبعة مبادئ القانون الإداري الجزائري، فؤاد صالح )3(

  .26ص

.219، ص 2007، الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف (4) 
، 1ط ، دراسة تحلیلیة، مقارنة، مصرالادارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن وبریطانیا وفرنسا و محمد علي الخلایلیة، )5(

  .67، ص 2009ة للنشر والتوزیع، الأردن، دار الثقاف
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حق القیام بنوع من الاختیار أو المبادرة وفي الحالة العكسیة ا: "بأنهآخرون جانب ذلك عرفها 

، إلا أن هذه الاستقلالیة التي تتمتع بها المجالس المحلیة وانتزاعهاحقوقها أي البلدیة،  ترجیح

ل نسبیة وتخضع عند ممارستها لاختصاصاتها إلى وصایة ظالمنتخبة لیست مطلقة، بل ت

هذه الهیئات إلى المساس بوحدة الدولة وسیاستها  استقلالالسلطة المركزیة، وذلك حتى لا یؤدي 

ت للاستقلالیة، یتبین أن مجملها ومن خلال هذه التعریفا"،العامة، أو الإضرار بالمصالح المحلیة

قوام هذا الاستقلال للمجالس المحلیة وعلى رأسها المجلس تمثلان تفق في نقطتین أساسیتین ت

و أن تكون الفئة التي تدیر شؤون هذه الهیئة هما عنصر الانتخاب وهو الشعبي البلدي، 

منتخبة، أما العنصر الثاني، هو أن تكتسب هذه الهیئة الشخصیة المعنویة أو ما یسمى 

  .الشخصیة الاعتباریة وما یترتب عنها من أثار ونتائج

حقا الرقابة التي  مسهت الاستقلاللكن هذا بر من دعائم النظام اللامركزي، و یعت الاستقلالإن 

حدودها فقدت اللامركزیة یجب أن تكون في حدود معینة دون تطرف، فإذا تجاوزت الرقابة 

 فالاستقلال، )1(أصبحت أقرب إلى فروع الحكومة المركزیة منها إلى النظام المركزيصفتها، و 

ضابط یحد من حریتها المحلیة، مما هو ما یسلط علیها من رقابة كو  الاستثناءهو الأصل و 

  : )2(بها الالتزاموجود حدود یجب  الاستقلالیستدعي ضمان هذا 

* لا یمكن للحكومة المركزیة تعدیل القرارات الصادرة من الجماعات المحلیة، إما أن تقبل 

  القرار كله أو ترفضه كله.

یعود محددة قانونیا، و  ونیة وفي حالات* وجوب تحدید الرقابة المركزیة بموجب نصوص قان

یستهدف هذا  المالي والإداریة، في مواجهة نص قد بالاستقلالذلك إلى تمتع الجماعات المحلیة 

  في حدود هذا النص أیضا.، فلا وصایة إلا بنص و )3(الاستقلال

                                                           
، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، الوصایة على الهیئات المحلیةمحمد إبراهیم رمضان، )1(

  .400، ص1976
دار الفكر العربي، مصر، ، 1ط ارنة، ؛ دراسة مقالمعاصرة في نظم الإدارة المحلیة الاتجاهات، عادل محمود حمدي)2(

  .116/117 ص ،ص1973
، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، عمان، الأردن، في الأردنعلى أعمال الإدارة وتطبیقاتها  مبادئ الرقابةعمر الشوبكي، )3(

  . 305، ص1981
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القانوني على ما  الاعتراضلها سلطة لجماعات المحلیة فا *إن سلطة الوصایة لیست مطلقة

  بمخاصمتها أمام القضاء الإداري. اتجاههاة تسلكه الوصای

،فلا یجوز ثار المترتبة عن تنفیذ قراراتهاالآ اتجاه * تُسأل الجماعات المحلیة مسؤولیة كاملة

  إلزامها بتنفیذ أي قرار بما فیها المصادق علیه. 

إن كانت حتى و  ،المجالس المحلیة اختصاصالقرارات المحلیة تبقى من  اتخاذ*إن مسؤولیة 

أو  ة، فلا تتلقى بذلك أوامرـــــمنطلق حریادرة منها و ـــــیق لاحق، أي تعمل بمبتحتاج إلى تصد

  .وتعلیمات ملزمة سابقة عن العمل توجیهات

تشمل كل من أعضاء الهیئة المحلیة و الهیئة ذاتها، و كل  الاستقلالیةن و في الأخیر نشیر، إ 

في مباشرة  استقلالهاركن من أركان الإدارة المحلیة یعتبر عنصراً هاماً و أساسیاً في تأمین 

أو تعییناً أو بهما معا   انتخابا، فكیفیة تشكیل المجالس اتساعا، و یتأثر بها ضیقا و  )1(وظائفها

ي أي ــــــــام أو البریطانـــــــالع بالاختصاصج الفرنسي ــــــعلى النه اتـــالاختصاصوطبیعة تحدید 

الحصري ، مع تمتعهما بالشخصیة القانونیة التي تكسبها مركزاً قانونیاً إلى جانب الدولة و التي 

من دونها لا وجود لنظام الإدارة المحلیة ، أو مثل من یصنع آلة مجردة دون محرك و لتوفیر 

یستلزم ذلك توفر المال الكافي للقیام بالمهام و المسؤولیات التي  الانطلاقو القدرة على الطاقة 

  تم توكیلها لهم، و بذلك فهو یماثل دور المحرك لهذه الآلة.

  المحلیة الاستقلالیةالفرع الثاني: معاییر 

الجماعات  باستقلالیةضوئها مجتمعة یُحدد المقصود على توجد مجموعة من المعاییر، و      

  المحلیة، وسنحدد في هذا الفرع مدى أهمیة كل معیار في تحقیق ذلك وفق الشكل الآتي:

متى تمتعت الجماعات وفقا لهذا المعیار،  الاستقلالیةن تكم: القرار اتخاذأولا: معیار سلطة 

القرارات فیما یتعلق بالشؤون المحلیة، و تنفیذ سیاسة  اتخاذالإقلیمیة (المحلیة) بسلطة 

المخططات و البرامج التنمویة، أي متى كانت القرارات التي تتخذها هامة نوعا ، و فعالة 

                                                           
كلیة الحقوق و العلوم دراسة نظریة تحلیلیة،  : إلى یومنا 1967اللامركزیة في الجزائر من تطبیق نظام خیرة مقطف، )1(

  .34، ص 2001/2002السنة الجامعیة مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر،الجزائر، السیاسیة ، 
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یقصد به أن هذه و ، )1(عملا، وواسعة كماً ، و ذلك بغض النظر عن محتوى الرقابة الممارسة

ار بصرف النظر عن الرقابة التي تسلط على القر  اتخاذالجماعات المحلیة تتمتع بسلطة 

مة  القرارات الها اتخاذتتمتع بالقدرة على  ،بالنظر لهذا المعیارفهذه الأخیرة الجماعات المحلیة 

 1969سنة میثاق الولایة ل،منها ورد في المواثیقو غیرها بحریة و بموجب القانون، و هو ما 

ة مزودة بهیئات خاصة بها، و بسلطة فعلیة الولایة هي إذا مؤسسة لا مركزی": نص على أن

  .)2(للبت، و بوسائل و هیاكل موافقة للمهام التي یقتضي علیها القیام بها"

تم التركیز على سلطة الجماعات المحلیة و تمتعها بالحریة و السلطة مما سبق أنه قد نلاحظ 

المواطن و تسییر الشؤون المحلیة على أكمل وجه و  تالقرارات و ذلك لتلبیة حاجیا اتخاذفي 

الذي نص  1967المیثاق الوطني سنة في  1969یضا بعد میثاق الولایة لسنة تجسد ذلك أ

ینبغي للامركزیة أن تخول للبلدیات والولایات كامل الصلاحیات للنظر في كل " : على أنه

 لمیادین المندرجة في إطارالمشاكل...وأن للمجالس الشعبیة وحدها حق البت في كل ا

القرارات  ــــاذاتخي ــات المحلیة لها وحدها الحق فــــالجماع،یفهم من هذا النص أن ")3(اللامركزیة

و التدابیر التي تراها ملائمة حسب طبیعة الوضعیة أو الظروف وحدها لها السلطة التقریریة في 

  المحلیة.اللامركزي للإدارة  ذلك و أي تدخل یمس بالنظام

أغفل عن الجانب لأنه  الانتقاداتلبعض بالرغم من أهمیة هذا المعیار إلا أنه قد تعرض 

 التطبیقي و أعتمد على الجانب النظري فالجانب التطبیقي أهم من الجانب النظري فمهما كان

لیته عند فإن الأهم من القرار بحد ذاته مدى نجاعته و فعاالقرار من مكانة و أهمیة،  لاتخاذ

 اتخاذالحریة الكاملة في تجسیده على أرض الواقع، و على ضوء هذا فإن للجماعات المحلیة 

القرارات التي تراها مناسبة و قد منحها المشرع ذلك للتحرك بحریة أكثر و لأداء المهام الموكلة 

                                                           

.16، ص 2010الجزائر، التوزیع، ، دار الهدى للطباعة والنشر و في التشریع الجزائري البلدیةعادل بوعمران،  (1) 
، 1960، مؤرخة في مایو سنة 44، ج رج ج، ع ، یتضمن میثاق الولایة1969ماي  23مؤرخ في  69/38ر رقم الأم)2(

  .513ص

، 1976، سنة61ع ج رج ج، ي، ــــــاق الوطنـــــالمیث رــــن نشــــ، یتضم1976 یولیو سنة 5، مؤرخ في 76/57م ـــــر رقـــــــالأم)3(

  .914 ص
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ة من السلطة إلیها بفاعلیة أكثر مع الإبقاء على الرقابة في بعض المجالات التي تتطلب الرقاب

  المركزیة.

هو أن أساسه یقام على وجوب إن ما یمیز هذا المعیار  رقابة الملائمة: انعدامثانیا : معیار 

 اتخاذسلطتها في  اتساعالجماعات المحلیة یستلزم  استقلالیةرقابة الملائمة فحتى تتحقق  انعدام

الجماعات المحلیة  استقلالیةالقرارات كما أن عدم وجود رقابة الملائمة علیها لا یعني بالضرورة 

ككل، و على غرار المعیار الأول فقد  الاستقلالیةدارة المحلیة و فقد یؤثر عكسیا على الإ

السلطة التقریریة لهذه  اتساعأن  باعتبار الانتقاداتتعرض هذا المعیار إلى الكثیر من 

، بل قد یعود بالسلب  استقلالهاجماعات ، وعدم وجود رقابة الملائمة علیها لا یعني بالضرورة ال

، كما نشیر إلى أن المشرع  )1(و على طبیعة سیر النظام اللامركزي بأسره الاستقلالعلى هذا 

الشرعیة  فالرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة تشمل رقابة ارـــــالجزائري لم یأخذ بهذا المعی

و قانون  المتعلق بالبلدیة(الملغى) 90/08قانون  و رقابة الملائمة و یظهر ذلك من خلال

و الهدف من هذه الرقابة (رقابة الملائمة ) في التشریع  (الملغى) المتعلق بالولایة 90/09

أن  إلا المعیارلهذا الموجهة  الانتقاداتكل بالرغم من ، )2(الجزائري هو حمایة المصلحة العامة 

  .الجماعات المحلیة ( البلدیات و الولایات)  استقلالیةإبراز مدى أهمیة له دور مهم في 

الحقیقیة  الاستقلالیةیتمثل مضمون هذا المعیار في أن  الحصري الاختصاصثالثا: معیار 

من خلال هذا و  لا في غیر ذلك،لها تتجلى في المهام الحصریة الموكلة للجماعات المحلیة إنما 

 اختصاصهاهي في حالة مزاولة لغیر حلیة مستقلة و نجد أنه لا یجوز أن تكون الجماعات الم

  .ومعالمه غیر واضحة الحصري، كما یعتبر هذا المعیار غامضا

كل الشامل في  هااختصاصبه یقر أن، فنجد هذا المعیار من موقف المشرع الجزائريبخصوص 

،و هذا ما یدل على أن المشرع لم یأخذ بمعیار  )3(بنص استثنيإلا ما  ،الشؤون المحلیة

                                                           

.90، ص المرجع السابق،عادل بوعمران (1) 
مذكرة  ،نظام الوصایة الإداریة في القانون الجزائريو  الاستقلالالجماعات الإقلیمیة بین مبدأ زین الدین لعماري، )2(

  .30، ص 2017، ر، الجزائ1ومیة، جامعة الجزائر ، تخصص الدولة والمؤسسات العمرماجیستی
، 2016، سنة مذكرة ماستر، قانون عام ،في التشریع الجزائري الجماعات المحلیة استقلالیةمدى ، عبد الناصر صالحي)3(

  .19ص 
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لذلك فهذا المعیار غیر  ، )1(الجماعات المحلیة استقلالیةالحصري للدلالة على  الاختصاص

واسع من حیث الشؤون المحلیة  اختصاصهاالجماعات المحلیة نطاق ،فدقیق بالمعنى الصحیح

في   الاستثناءاتي وضع بعض المجلات ، كما أن المشرع الجزائر  باختلافو الإقلیمیة 

" نظرا نص على :  الذي 1966میثاق البلدیة لسنة  كما هو الشأن في القوانین و المواثیق

في جمیع  اختصاصاتلمشاركتها في العمل الثوري الذي هو كل لا یتجزأ فإن البلدیة لها 

،أن 1976ني لسنة یتبین لنا من خلال هذا المیثاق و المیثاق الوط، )2("استثناءالمیادین دون 

فقد عمل على عدم تجسید هذا المعیار من  ،المشرع لم یأخذ بهذا المعیار و لم یوله أهمیة

الجماعات المحلیة  في مختلف المجالات و المیادین لتأدیة  اختصاصاتخلال توسیع نطاق 

التي  المادة الأولى منه و في 12/07 رقم  قانون الولایةلأما بالنسبة وجه، دورها على أتم 

، الاقتصادیةة الإقلیم، و التنمیة الدولة في إدارة و تهیئالولایة مع اهم ـــــــ:"....تسنصت على أن

تحسین الإطار المعیشي  ، و كذا حمایة و ترقیة و، و الثقافیة، و حمایة البیئةالاجتماعیةو 

وردت أیضا  ، والمخولة لها بموجب القانون" تصاصالاخ، و تتدخل في كل مجالات للمواطنین

 11/10 رقم ، كما ورد أیضا في قانون البلدیةمنه و التي تتضمن نفس معنى 76ة في الماد

 المخولة لها بموجب القانون " الاختصاصتمارس صلاحیاتها في كل مجالات  البلدیةعلى "أن 

 اتالاختصاصبحصر  ري لم یقمـــرع الجزائــــأن المش ذكـــره، سبقیفهم فـــي الأخـــیر من كل ما 

 استقلالیةللدلالة على ا كما أنه لم یأخذ به ،والمجالات بل قد وضع أمثلة لكي یُقتدى بها

و مجالات الجماعات المحلیة  اختصاصاتالجماعات المحلیة، فالمشرع في هذا المعیار وسع 

طن بدون للزیادة في الفعالیة، التحسین و الترقیة لتسییر الشؤون المحلیة و تلبیة حاجیات الموا

  أن یكون هناك حاجز یحدد المجالات التي یختص بها.

  : هيالمعاییر هناك معاییر أخرى و  بالإضافة إلى هذه

                                                           

.19، ص المرجع نفسه عبد الناصر صالحي، (1) 
  .1966،كتیب بعنوان: التنظیم الجدید للبلدیة، نشرة جبهة التحریر الوطني، اللجنة الوطنیة، أوت 1966میثاق البلدیة لسنة (2)



  الفصل الأول                              الإطار التنظیمي لاستقلالیة الجماعات المحلیة والوصایة الاداریة   
 

16 
 

المحلیة إنما  الاستقلالیةالمعیار في أن  مضمون هذایتمثل  : معیار المهام التاریخیةرابعا

الجماعات المحلیة للبلدیة و خیة التقلیدیة اللازمة المهام المحلیة التاریو تتجسد من خلال الشؤون 

  بصفة عامة.

نذكر منها أن القصور الذي یحتویه هذا المعیار  ،لهذا المعیار الانتقاداتقد وجهت بعض و 

عائد  ذلكصرة والمستحدثة و اتهمیشه للمهام المعره یعتمد على المهام التقلیدیة والتاریخیة و باعتبا

  الأخیرة هي الأساس تماشیا مع التغیرات.هذه أن  باعتبارالتغیرات الزمنیة للتطور و 

إن هذا المعیار جعل المهام المُقـــِــر بها للجماعات المحلیة  ا: معـیار المهام المحلیةخامس

، بالرغم من بساطة هذا المعیار ووضوحه البلدیة و مجالا لها للاستقلالیةكشؤون محلیة  نطاقا 

و المحدد : إن عدم التخصیص الدقیق للمهام كر منها نذ انتقاداتوجهت له عدة إلا أنه قد 

حلیة دون الخروج من نطاق بأنها تلك المهام التي تكون م اعتبارهارغم  للانتقادجعلها عرضة 

، فالبعض یلاحظ بأن المعیار الفاصل هنا هو طبیعة النشاط الممارس مع إلزامیة أن إقلیمها

النطاق و لم یكتسب هذه الطبیعة یعتبر  یكون مركزیا كالأمن و العدالة و كل ما یخرج عن هذا

محلي، و أنتقد أصحاب هذا الرأي على أساس أن طبیعة النشاط غیر كافیة لتحقیق الفصل 

أن هناك من الأنشطة ما كانت في أصلها محلیة لكنها تحولت فیما بعد إلى أنشطة و النهائي 

لنشاط البترولي نشاطا وطنیة كملفات السكن مثلا و لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان ا

  .)1(قومیا

استقلالیة الموجهة لجمیع المعاییر المحددة لمفهوم  الانتقاداتفي الأخیر على ضوء كل    

لیست موضوعیة ، الجماعات المحلیة استقلالیةمسألة  الجماعات المحلیة، یمكن القول أن

لدرجة أنه یمكن تحدیدها من خلال معاییر موضوعیة مستقرة فقهاً و عملاً بقدر ما هي مسألة 

  .)2(ذاتیة متصلة بنیة المشرع بحد ذاته 

  

                                                           

.356سابق، ص المرجع ال كراجي،مصطفى  (1) 

.32سابق، ص المرجع ال، "والرقابة الاستقلالیةالجماعات المحلیة بین "، مسعود شیهوب (2) 
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  الجماعات المحلیة  لاستقلالیةالثاني: الأساس القانوني  المطلب

 المحلي هو مسألة دستوریة تشریعیة، تتعلق في نهایة الاستقلالإن تحدید حجم و مضمون 

الأمر بنیة الدولة و توجهها المتأثر بعدة عوامل منها: التقنیة، و التي تتمثل في مدى تطور و 

بین المركز و الإقلیم، و عوامل سیاسیة، تتعلق بالإرادة السیاسیة في  الاتصالوسائل  انتشار

عوامل مالیة، تتمثل في توزیع الأعباء بین الدولة و الجماعات ، و احترامهافرض اللامركزیة و 

في إطار اللامركزیة الإداریة، یتعلق بمدى وجود و تجلي  الاستقلال؛ فمعالجة هذا )1(الإقلیمیة

الضمانات التي یمنحها الدستور و قوانین الإدارة المحلیة لتجسیده؛ و هذا ما سنتطرق إلیه من 

الفرع (قـاءت به المواثیــــ) والتشریعیة و كذا ما جالفرع الأولة (ــــــلدستوریة الأسس اــــخلال معالج

 ) الثاني

  الفرع الأول: الأسس الدستوریة

بتسییر بشؤون  للاهتمامرست حیث كُ ، القاعدة اللامركزیة تمثل الجماعات المحلیة     

خدماتهم لذلك فقد اعتبرها المؤسس الدستوري من المواضیع الشدیدة الأهمیة و لها المواطنین و 

 استقلالیةعلاقة وطیدة و مباشرة بالحیاة العادیة للمواطنین، فنص المؤسس الدستوري على 

الجماعات المحلیة عبر مختلف دساتیر الجمهوریة و نص علیها في أول دستور و هو دستور 

  ، و هو ما سنحول التطرق إلیه من خلال الفقرات الآتیة: ر تعدیلغایة أخ إلى 1963سنة 

بأنه أول دساتیر في تاریخ الجزائر  1963یتمیز دستور  19632ستور سنة أولا: في د

ر كل مرشح یختااحد، وهو جبهة التحریر الوطني، و حزب و  المستقلة، الذي أسس جمهوریة ذات

وطني ینتخب على القوانین رئیس الدولة قوي الجانب، والمجلس ال ،فیهقبل أن ینتخبه الشعب و 

  لم یدم طویلا. هكما أكد الدستور على الحقوق الأساسیة ككل، لكن الجدیدة،

                                                           

.194، صنفسهالمرجع  ،"والرقابة الاستقلالیةالجماعات المحلیة بین "مسعود شیهوب، (1) 
2

، 64 العدد جریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،، ال10/09/1963،المؤرخ في 1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

  .10/09/1963الصادرة في 
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برها حیث اعت ،فكرة اللامركزیة الإداریة من خلال الإشارة إلى البلدیة هذا الدستورلقد تضمن 

علیه فإن هذه لیة في ممارسة اختصاصاتها، و تقلامنح لها الاسقاعدة الجماعات الإقلیمیة و 

من جانب المشرع الجزائري على أنها كیان  اعترافالممنوحة للبلدیة تعتبر بمثابة  الاستقلالیة

  )1(الهیئات المركزیة. مستقل عن 

ظروف متمیزة عایشها في ظل  1976نوفمبر  22 جاء دستورلقد  :19762دستور في  ثانیا:

وریة أزمة التمثیل والشرعیة الدست الجزائري، حیث تم وضعه استجابة لحلالنظام السیاسي 

) و تبنى 1976نوفمبر  19عن طریق استفتاء ( عتمادهاإذ تم ، )1965جوان  19الغائبة منذ (

المجلس الشعبي  انتخابر و انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباش

) النص على إقرار الخیارات 1976واصل دستور ( فقد ،ما من ناحیة المضمون، أ)3(الوطني

، و لیس دستور اشتراكي، غیر أن ما یلاحظ علیه هو أنه دستور برنامج  دون توجه الاشتراكیة

قانون، و على كل حال هناك العدید من الملاحظات و الممیزات التي تمیز بها دستور 

یة في الدولة، كما أن هذا لم یؤكد م المؤسسات الدستور ) خصوصا ما تعلق منها بتنظی1976(

و مدى أهمیته، و لم ینص على البلدیة كهیئة مستقلة عن الدولة،  ستقلالیةالاصراحة على مبدأ 

، بالإضافة إلى أنه لم یذكر الجماعات المحلیة للدولة و مدى استقلالیتها و مدى أهمیة ذلك

إن  ، وللثورة الاجتماعیةوى لمنتخبة القالمجالس الشعبیة ا عتبارافقط على  اعتمد حیث

اء ضمانات أكثر قوة ـــعطفیه إالأجدر  انــــو ك الجماعات المحلیة تمیزت بالعمومیة، ستقلالیةا

و متانة والبحث أكثر و التركیز الكبیر على المعنى الحقیقي للاستقلالیة، إلى أنه ما تم التركیز 

  المساس بهذه الوحدة تحت أي ظرف.علیه أكثر هو وحدة الدولة و تماسكها و أنه لا یجب 

                                                           

.32زین الدین لعماري، المرجع السابق، ص (1) 
  .1976نوفمبر  24، الصادر في 94، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد 1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة   2

  .137،138ص،ص 2004،السابعالعدد ،مجلة الفكر البرلماني،"وحالات الازمة في الجزائرالتطور الدستوري "،إدریس بوكرا)3(
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ي فیه الدستور أن الجمهوریة تتكون من كما أشار 1989/19962 1ثالثا: دستور سنت

اس ـــأس ةــا وأن البلدیـــاختصاصاتهو  اـــــون تحدید مداهـــــى القانـــة یتولـــمجموعات إداری

  .)3(الاجتماعیةو  الاقتصادیةو ة ـــــات الترابیـــللمجموع

نتیجة لتلبیة مطالب عمیقة فهذا الدستور لم یتم صدوره في  1989 سنة دستور المعلوم أنمن 

المتدهورة اسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة جاء كرد فعل للأوضاع السی لأنه ظروف عادیة،

التي مست كافة مجالات المعیشة، فصدر كنوع من تلبیة للمطالب الشعبیة والتخفیف من حدة 

على كافة النواحي  شمل مضمونهفقد  و علیه یة المزریة في شتى المجالات،الظروف المعیش

كما حدد صلاحیات  ،على الحقوق و الحریات و الواجباتو التركیز بصفة خاصة  القانونیة

اعات المحلیة فقد ذكرت في المواد ، أما فیما یخص تطرقه للجمت وتنظیمها و الرقابةالسلطا

: 14المادة  حیث نصت الفصل الثالث تحت عنوان "الدولة"من الدستور في  16و  15و  14

، المجلس المنتخب هو الاجتماعیة" تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و العدالة 

، و هنا یقصد الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، و یراقب عمل السلطات العمومیة"

ن الدولة تقوم على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و العدالة الاجتماعیة بحیث المؤسس الدستوري أ

و یسعى الى تحقیق العدالة  نتخابهاالعدالة یكرسها المجلس الذي تم  ن هذه المبادئ وأ

 15ا المادة ـــــــأمى مراقبة عمل السلطة العمومیة، ه یعمل علـــــالاجتماعیة بین المواطنین كما أن

على فإنها نصت  1976 سنة من دستور 36ها نفس محتوى مضمون المادة والتي كان ل

تحدید یقصد هنا  و أن:"الجماعات الإقلیمیة الولایة البلدیة، البلدیة وهي الجماعة القاعدیة "

الولایة و البلدیة و هذا تأكید منه على عدم وجود تصنیفات الجماعات المحلیة المتمثلة في 

                                                           
  .1989مارس  01، الصادرة في 09، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد 1989دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة   1

جریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، ،ال76العدد ، 1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996لسنة  الجمهوریة الجزائریة دستور 2

  .1996دیسمبر 8الصادرة 

 
  . 10/09/1963في ، الصادرة 64،ج ر ج ج ، ع 10/09/1963 ،المؤرخ في1963ر الجمهوریة الجزائریة لسنة دستو )3(
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"یمثل : كما یلي 16ة هي الجماعة القاعدیة، في حین جاء نص المادة د أن البلدیكما أك ،أخرى

،و "واطنین في تسییر شؤون العمومیةان مشاركة المــــة و مكــــدة اللامركزیـــالمجلس المنتخب قاع

یمثل القاعدة اللامركزیة و مكان لمشاركة المواطنین  انتخابهن المجلس الذي تم ما یفهم منه أ

  ونهم العمومیة.لتسییر كافة شؤ 

فقد أبقى  ،1989الذي عرف تعدیلا جزئیا مقارنة بدستور  1996سنة ور دستوفیما یخص  

المجلس المنتخب الإطار  عتبراقة فیما یخص الجماعات المحلیة، إذ على نفس النظرة الساب

الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ویمثل القاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر 

  )1(.شؤونهم المحلیة

حظ أنه لا یوجد فرق ، نلا1996من دستور سنة  16، 15، 14على أحكام المواد  بالاطلاع

، بل بعض التعدیلات الجزئیة 1989بین ما هو منصوص علیه في دستور سنة واضح بینها و 

أضاف بعض كما عدل و  ،بحیث أبقى المؤسس الدستوري على بعض المواد كما هي فقط،

  .على البعض الآخر منها التغییرات الجزئیة

خاصة  لاستثناءاتكانت  1996و  1989نستنتج بأن المعالجة الدستوریة لسنتي في الأخیر  

، مع ذلك فقد كانت هذه المعالجة المعیشیة التي رافقت تلك الفترة و تحت الطلب للظروف

تخللتها نقائص واضحة لأن المعالجة ،حیث لظروف تطلبت حلول و قد كانت معالجة سطحیة

المهمة التي تخص الجماعات المحلیة كالتمتع  ناحیة العناصر كانت بصفة عامة من

ي المالي رغم مكانتها الجلیة و دورها البارز فبالشخصیة المعنویة و الاستقلالیة و الاستقلال 

وهو أول دستور تعددي والذي من خلاله تم إلغاء  1989ر سنة دستو كما أن الإدارة المحلیة، 

 فقد تعرض 1996ستور سنة ة، أما دالأحادیة الحزبیة و ولوج مرحلة التعددیة السیاسیة والحزبی

 احتیاجاتالنقائص و تلبیة لمطالب و  بعض إصلاحللعدید من التعدیلات التي من شأنها 

الأصل  1996سنة  دستور و مع هذا یبقى، تسییر شؤونهم العامة و الخاصةو  الموطنین

                                                           

.1996دیسمبر 8الصادرة ،76ع  ،ج ر ج ج ،1996نوفمبر  28المؤرخ في 1996من دستور ، 16، 15, 14المادة  (1) 
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 والمرجعیة الأساسیة لأي قانون أو تعدیل، مقارنة بالتعدیلات التي جاءت بعده، وذلك لأنها

العهدة الرئاسیة أو حتى لمواد محددة و خاصة، كفتح مدة كانت في الأساس تعدیلات طفیفة و 

غة وطنیة ثم رسمیة ثانیة إلى جانب لغة الأمازیغیة كالعودة إلى غلقها، إضافة إلى ترسیم الل

  .)1(2002العربیة، كما ورد ذلك في التعدیل الدستور لعام 

أنه قد جاء  باعتباربأهمیة كبیرة  2016حظي تعدیل الدستور لقد  20162رابعا: تعدیل دستور

على جمیع الأصعدة زائر فیها العدید من المستجدات والظروف الخاصة و في فترة عرفت الج

  .اجتماعیة واقتصادیةسیاسیة كانت أو 

الدساتیر  العیوب التي تخللتفیسد النقائص و  2016دستور الجزائر فإلى أي مدى ساهم  -

الفضاء الذي  اعتبارهالإقلیمیة و فیما یخص اللامركزیة الا سیما  والتعدیلات التي سبقته

  تتحقق فیه الدیمقراطیة التشاركیة؟

 إلىوالقوانین، هذا ما جعلنا نلجأ  الإجراءاتبالعدید من   2016صدر التعدیل الدستوري      

ما سبقه من بشكل مقارن ل التعدیل الدستوري أوالقیام بمحاولة تحلیل لمضمون هذا الدستور 

، اجتماعیاو سیاسیا و  اقتصادیات التي مست شتى المجالا الإصلاحاتت و جملة من تعدیلا

أنّ الشّعب هو مصدرُ كلّ سلطة، وأنّ السّیادة الوطنیة  اعتبارفقد اعتمد في هذا التعدیل على 

استعمال السّلطة  يیمنع التعسّف فكما أنه مِلكٌ للشّعب وحده، وأنّه صاحب السّلطة التأسیسیة، 

الدولة تقوم على أساس  أنو ، سواسیة أمام القانونجمیع المواطنین  كما أن وتحیّز الإدارة

، فهذا التعدیل حیاده و الفصل بین السلطات وعلى استقلالیة القضاءو  التنظیم الدیمقراطي، 

من شأنه تعزیز مسار الدیمقراطیة و تنمیة و ترقیة و تطویر الدولة و البحث عن حلول جذریة 

لعدید من ا 2016، عالج التعدیل الدستوري لسنة تخللتها الدساتیر السابقة ص التيلبعض النقائ

مثل دستور  2016، فالدساتیر التي سبقت تعدیل دستور المواضیع منها التعددیة الحزبیة

 و بعضتغطیة الثغرات كان لملء و  1996

                                                           

. 2002أفریل  14، المؤرخة في 25، ج ر ج ج، ع 2002أفریل  10من التعدیل الدستوري  (1) 
  .2016مارس  07، الصادرة في 14، الجریدة الرسمیة عدد 2016التعدیل الدستوري لسنة   2
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ت تعدیلاشمل بعض ال الظروف الراهنة تطلبت صدوره و قدالنقائص، بالإضافة إلى أن  

أنه فالذي قدمه هذا التعدیل الدستوري ، بعض المواضیع التي تطلبت ذلكجزئیة محصورة في ال

 هالمشرع الجزائري فی حیث أدرجلقضیة التنمیة المحلیة والمستدامة،و قصوى أولى أهمیة بالغة 

 قضایا التنمیة المحلیة، التي لم تتم معالجتها سابقا مثل مواد جدیدة لم تذكر في الدساتیر السابقة

الجهوي في مجال التنمیة، وسلبیات إقصاء و التمییز  مسألة القضاء على التفاوت وأیضا 

  .محلیات والاهتمام بمحلیات أخرى

هذا المسعى لتنمیة المحلیات من خلال أنّ الدولة الجزائریة تشجع  15دعمت المادة كما 

المحلیة، حیث تعتبر المحلیات المجال الخصب الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات 

لتطبیق الدیمقراطیة، ولعل عبارة حكم الشعب، لا یمكن أن تتجسد حقیقة إلاّ إذا حكم الشعب 

  .على مستوى بلدیته أو ولایته باعتبارها الأقرب والأسهل من حیث الاتصال من المركز

اعات الإقلیمیة، وواقعها و كذا دورها أما فیما یتعلق بتطرق هذا التعدیل الدستوري لمكانة الجم

الدولة الجزائریة كأسلوب من أسالیب التنظیم  انتهجتهفي إطار نظام اللامركزیة الإداریة، التي 

الإداري، فهي تعتبر معدومة، على عكس ما أكده وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة "نور 

ة التي أتى بها مشروع تعدیل الدستور القوی الالتزاماتالدین بدوي"؛ و ذلك بتصریحه على أن 

ستسمح بخلق و تطویر دینامیكیة جدیدة على المستوى البلدي، و هو ما سیكون في صالح 

التنمیة المحلیة، كما أنه سیساهم في منح البلدیة لمكانتها المستحقة، و ذلك بصفتها فاعلا في 

ستكون بمثابة سنة تعزیز  2016الإصلاحات التي باشرتها الدولة؛ كما أكد الوزیر بأن سنة 

اللامركزیة، التي سیتم تطویرها في إطار نظرة جدیدة من أجل تكییف و كذا ضبط التنظیم 

الإداري الجدید للبلدیة، و المرافق العمومیة، و محاولة إیجاد السُبل الجدیدة للتطویر و الترقیة 

  المحلیة.

 الوعود؛ إذ نجدا من هذه الآمال و وري لا نجد شیئنصوص التعدیل الدست باستقراءغیر أنه 

محدودة كما أنها لم تشمل أسس اللامركزیة؛ بالإضافة إلا أنه معالجة اللامركزیة بصفة قلیلة و 

التجسید  لم یولي هذه الأخیرة أهمیة بالغة، كما أنها لا تصل لتحقیق ما أدلى به الوزیر من

لاحظه أنها لم تصل للتطبیق الفعلي ما ن تطویرها جلالفعال للعمل المحلي، وتحقیق التنمیة و 
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والحقیقي للتوقعات بناء على ما تم الإدلاء به من طرف الوزیر،إذ أن ذلك یناقض تماما ما ورد 

  )1(في التعدیل.

لجماعات المحلیة لم یخص ا 2016أن التعدیل الدستوري لسنة  استخلاصفي الأخیر یمكننا 

الأسلوب الثاني  باعتبارهاالكافي  بالاهتمامالفعال في تسییر الشؤون المحلیة ودورها الهادف و 

بمعالجة مقتصرة على بعض الجوانب دون الجوانب  اكتفىمن أسالیب التنظیم الإداري، بل 

  الأساسیة الأخرى.

  الفرع الثاني:الأسس التشریعیة

 نجد أن الأولى تأتي الدستوریةالمعالجة مقارنة بین المعالجة التشریعیة و الإجراء عند      

ر استقلالیة الجماعات حددت مظاهعالجت و ،إذ ا أكثر دقةـــــأنه،كما ة أكثرـــــشاملمفصلة و 

ــــة ورة دقیقـــبص اـــختصاصاتهمهامهـــا واا المعنویة و ــــشخصیته ةــــاستقلالیا و ـــصلاحیتهالمحلیــة و 

هو ما سنحاول التي تخص كل من البلدیة والولایة و  مواثیقهو ذات الأمر بالنسبة للو مفصلة و 

  التطرق إلیه من خلال:

و  الجماعات المحلیة استقلالیةو الولایة  ةــــق لكل من البلدیـــــورد في المواثیلقد  قـــــواثیــــالمأولا:

قاعدة  ، حیث ذكرت أن البلدیة هيالقرارات وتسییر شؤون المواطنین اتخاذصلاحیتها في 

فاعلا محوریا في الإقلیم و التنمیة المحلیة  هاباعتبار اللامركزیة و مكان ممارسة حق المواطنة، 

 18المؤرخ  67/24، و قد أسس هذا المقصود هذه القانون رقم الجواریةیة و الخدمة العموم

، مما یثبت تكریس المشرع و تأكیده على ضرورة تنظیم للبلدیة، كأول قانون )2(1967جانفي 

حیث تعتبر فیه  ،الهیئات المحلیة اللامركزیة في إطار دولة موحدة اعتمادالدولة من خلال 

مما یجعها الفضاء الملائم  ،قریبة من المواطن باعتبارهاالبلدیة النواة الأساسیة للتنمیة المحلیة 

ات السلیمة التي تخدم مصلحة و تسییر شؤون المواطنین لتشجیع المبادرات و اتخاذ القرار 

  . الاجتماعیةو  الاقتصادیةبالدرجة الأولى مما یساهم في التنمیة 

                                                           

.35، صزین الدین لعماري، المرجع السابق (1) 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد  ، المتعلق بالبلدیة 1967جانفي  18المؤرخ في  67/24 قانونال (2)

  . ، المعدل والمتمم1967ینایر  18، المؤرخة في 06
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نص میثاق البلدیة أن هذه حریة كل منهما أمر أساسي حیث  اعتبر البلدیة و الولایةمیثاق إن 

تعرض الأمر مسبقا على الأخیرة تتخذ في نطاق اختصاصاتها القرارات الملائمة، دون أن 

ا، و ــرارات، أو في تعدیلهـــــالق اذاتخي ــــــات لتحل محلها فـــــة الدولة، و دون أن تتدخل سلطـــسلط

ة المسموح بها قانونا بكیفیة غیر متطابقة مع مفهوم ـــــــــتمارس الرقاب یجب أن لا

أن الولایة هي مؤسسة لامركزیة مزودة " فهو: أهم ما ورد في میثاق الولایة ،أما )1(اللامركزیة

بهیئات خاصة بها، و بسلطة فعلیة للبث، و أن هذه اللامركزیة لا تهدف إلى التعبیر من خلال 

ة ـــــاء المشاركــــــة تقنیة لإنمــــــذاتي للولایة، و ما هذه اللامركزیة، إلا وسیل استقلالإعطاء أي 

ة الثوریة، و لیست الولایة مجرد جماعة لامركزیة تشكل الفعلیة للولایة و الجماهیر في السلط

أعمالها فحسب، بل هي أیضا دائرة إداریة تمكن الإدارات المركزیة للدولة من أن تعكس عملها 

  .)2("لخدمة المواطنین على الوجه الأفضل

 لم یقتصر المشرع على ما تضمنه میثاق الولایة بل كرس ذلك في قانون الولایة، حیث تضمن "

 اختصاصاتمالي، ولها  استقلالأن الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة و 

  )3(وثقافیة، وهي تكون أیضا منطقة إداریة للدولة." اجتماعیةو  اقتصادیةسیاسیة 

كما المالي فقط،  الاستقلالعن  69/38المادة الأولى من قانون الولایة تنص  نـــــثانیا: القوانی

 الاستقلالیة اكتسابهذات المادة عن الشخصیة المعنویة للولایة وما ینجر عن ذلك من نصت 

القرارات الضروریة  لاتخاذعن الدولة، ولعل منح المجلس الشعبي الولائي السلطة الكاملة 

في  باستقلالیتهالهذه التشكیلة المنتخبة  الاعترافالمحلیة أكبر دلیل على  لتصریف الشؤون

  )4(.المسائل التي تخص الولایةي صنع القرار ف

 الولایةإن ما یلاحظ على قانون البلدیة و الولایة، نلاحظ أن كلیهما ینصان على تمتع البلدیة و 

: " أنعلى 1996من دستور  15و الشخصیة المعنویة، فالبلدیة وردت في المادة  بالاستقلالیة

                                                           
  .1966، كتیب بعنوان: التنظیم الجدید للبلدیة، نشرة جبهة التحریر الوطني، اللجنة الوطنیة، أوت 1966 میثاق البلدیة لسنة)1(

.513ص  ،1969سنة  ،44ج ر ج ج، ع  ،1969میثاق الولایة المرافق لقانون الولایة لسنة  (2) 

.1969، سنة 44ج، ع ر جالمتضمن قانون الولایة، ج  1969ماي  23مؤرخ في  69/38المادة الأولى من الأمر  (3) 
، لسنة 44، عج ر ج ج، یتضمن قانون الولایة، 23/05/1969المؤرخ في  38/69و ما یلیها من الأمر رقم  63المادة )4(

  .525،ص 1969
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على  1996من دستور  16المادة  كما تنص ،الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة"

اطنین في تسییر الشؤون : " یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة و مكان مشاركة المو أنه

على أن : "البلدیة هي الجماعة  )1(و قبل هذا نصت المادة الأولى من قانون البلدیة العمومیة"،

المالي، و تحدث بموجب قانون"،  لالاستقلاالإقلیمیة الأساسیة، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

  بذلك فهي: 

  داخل رقعة جغرافیة معینة. اختصاصاتأي توجد لها  / جماعة إقلیمیة:01

  أي قاعدیة، بمعنى هي أصغر جزء في التقسیم الإقلیمي.  /أساسیة:02

أي لها وجود قانوني مستقل عن كل من الولایة والدولة، ولها  المعنویة:تتمتع بالشخصیة / 30

ود ـــرام العقـــــفي إبدي، ـــي هو رئیس المجلس البلـــــل قانونــــــحق التقاضي أمام القضاء، ولها ممث

  الهبات.... إلخ.وقبول 

أي لا یمكن أن تلغى إلا بموجب قانون وهذا طبقا لقاعدة توازي  / تحدث بموجب قانون:04

  النقصان) بموجب مرسوم تنفیذي. الأشكال، ولكن یمكن تعدیل حدودها الإقلیمیة (بالإضافة أو

ینصان أن كلاهما على قانون البلدیة و الولایة نجد  الاطلاعخلال  من استخلاصهما یمكن 

القرارات و توسیع الصلاحیات  اتخاذالتي تمكنهم من  بالاستقلالیةعلى تمتع الجماعات المحلیة 

 الاستقلالیةبالقدر الكافي من الحریة و واطنین و لكي تتمتع الإدارة المحلیة ـــــن المؤو ـــــر شـــلتسیی

 و للإشارة فإن ن،ـــــات المواطنیــــــة حاجیـــــمل وجه و تلبیا على أكــــــا بالقیام بعملهـــــالتي تسمح له

إلى أسباب  إنما تعود واسعة و متنوعة اختصاصاتأسباب منح المشرع الجزائري للبلدیة 

الخلیة الحیة و الأساسیة و القاعدیة للدولة  باعتبارهامرتبطة بطبیعة نظام البلدیة  إیدیولوجیة

  . )2(و الثقافیة  الاقتصادیةو السیاسیة و  الاجتماعیةالجزائریة في مختلف المجالات 

، بالنظر إلى الطبیعة القانونیة لنظام البلدیة، له مبررات الاختصاصیعني منح الدقة في     

و ثقافیة، تعد لا  اجتماعیةو  اقتصادیةمن حیث كونها وحدة أو جماعة سیاسیة ، إداریة ، 

                                                           
  .1996دیسمبر  8الصادرة في ،76ج ر ج ج، ع ،1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996لسنة  الجمهوریة الجزائریة دستور)1(

. 1990سنة أفریل  1، 15، ج ر ج ج، ع 1990أفریل  7مؤرخ في  90/08من القانون رقم  89حتى  84المواد من   (2) 
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و دستوریا ، مركزیة مطلقة في ظل نظام دستوري سیاسي یقوم على مبدأ وحدة الدولة سیاسیا 

القائم على نمط التخطیط الوطني الشامل، و مبدأ مركزیة التخطیط و لامركزیة التنفیذ، فكان 

حتمیا و منطقیا أن یكون نظام الوصایة السیاسیة و الإداریة على البلدیات أكثر إحكاما و دقة 

و الثقافیة ،  یةالاقتصادو  الاجتماعیةو تشدیدا لدرء و تجنب الفوضى الدستوریة و السیاسیة و 

  .)1(حفاظا على وحدة و كیان الدولة

، أما بالنسبة للولایة فهي تعد وحدة و مجموعة إداریة لامركزیة في النظام الإداري الجزائري

عن الرابط الأساسي الذي یتصل بین الحاجیات و المصالح و المستلزمات المهنیة المتمیزة 

، )2(و متطلبات المصلحة العامة في الدولةو مصالح  احتیاجاتبین الدولة ككل و مصالح 

إداریة لامركزیة وحدة : هي بجملة من الخصائصعلى هذا الأساس فإن للولایة جملة تتمیز 

،منحت جزء من سلطة الدولة على أساس إقلیمي ع بالشخصیة المعنویة و الاستقلالإقلیمیة تتمت

المحلیة المتمیزة عن المصلحة العامة حلقة وصل بین المصالح و الحاجات بذلك تعد  ،جغرافي

و ذلك لأن أعضاء المجلس الشعبي للولایة یتم ،وحدة إداریة لامركزیة نسبیة، كما أنها في الدولة

و یؤكد صفة و ،  ة الإداریة المركزیةــــمن قبل السلطیعین بمرســـــــوم ي الولایة ــــبینما والانتخابهم،

ة مركزیة في تحقیق و ــــــارها وحدة إداریـــــــاشتراك الدولة باعتب، یةبیعة اللامركزیة النسبیة للولاط

انجاز المصالح المحلیة للولایة و إشباع الحاجات المحلیة لسكان الولایة و تشارك بذلك الولایة 

و لیست الولایة مجرد جماعة ، لمصلحة الجهویة لسكان الولایة...في أداء الخدمات اللازمة ل

بل هي أیضا دائرة  فحسب,لامركزیة تشكل أعمالها امتداد لأعمال البلدیة و أعمال الدولة 

  .إداریة تمكن الإدارات المركزیة للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنین على الوجه الأكمل

فعلاً أكد  )3(11/10رقم  قانون البلدیة أنتأسیسًا على ما ذكر أعلاه، فإنه یمكن القول      

تسهر على تحقیق لأنها ، ري و الأساسي ذو الأهمیة الكبیرةالعنصر الجوه أن البلدیة هي على

كما أبرز هذا القانون الجدید الدور الجوهري  متطلبات و تسییر شؤون المواطنین وإدارة الأقالیم،

                                                           
  1976نوفمبر  24، الصادرة في 94، ع ج ر ج ج،1976لجزائري الصادر من الدستور ا 7 المادة)1(
، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، انون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداريــــالقار عوابدي، ـــــعم)2(

  . 281/282ص ص 
  . 2011یولیو  3، الصادر في 34المتعلق بالبلدیة، ج رج ج، ع  2011جویلیة  22المؤرخ في  11/10القانون رقم )3(
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، قوانین و أوامر، بین نص ذو طابع تشریعي 83على  اعتمدللبلدیة في تحقیق التنمیة عندما 

نظیم ة لتـــــة إضافة ملائمــــــكما أنه كان بمثاب ،ةــــة والدور الفعال للبلدیــح لنا المكانــــهذا ما یوض

  و تحدید و توسیع الصلاحیات.

لتوضیح لتنظیم وذلك لإطار إضافة إلى ذلك فإن كل ما ورد في القانون الجدید هو بمثابة 

صلاحیات البلدیة بدقة هذا ما یجعله نقمة ونعمة؛ نعمة في كونه ینظم الصلاحیات ویحددها 

التنظیمیة هذا ما یجعلها عائق في سبیل تلبیة ة في كونه یستلزم إصدار المراسیم قانونیا ونقم

سلطة الممنوحة لها إلى أنها مقیدة بال الاستقلالیةمتطلبات وحاجیات المواطنین، بالرغم من 

كل من  استقلالیةالمركزیة من حیث إصدار التنظیمات، هذا ما یجعله عائقا یقف في وجه 

  مساسا بالنظام اللامركزي. تبارهباعالبلدیة والولایة 

في ظل حركیة  الذي صدر 12/07رقم  القانون الجدید المتعلق بالولایة أبرز ما ورد في

ملغیاً هذا لتدارك النقائص السابقة،بحیث جاء المرحلة،و  فرضتها متطلبات تلك تشریعیة واسعة،

سیما لا ،وصدر متجاوبا مع النصوص الجدیدة، 1990 أفریل07المؤرخ في  09\90للقانون 

حزاب قانون البلدیة الجدید والقانون العضوي الخاص بالانتخابات والقانون العضوي الخاص بالأ

یؤكد نیة المشرع في تفعیل ، الجدیدیة صدور هذا القانون بعد صدور قانون البلد، السیاسیة

یجاد تجانس في النصوص التي تتعاطى مع الادارة العامة في إ المحلیة،و  الإدارة  وتحسین اداء

  ا.نشاطها وتنظیمها ووسائلها ومنازعاته

  الجماعات المحلیة: استقلالیةالمطلب الثالث: مظاهر تكریس 

لمجموعة من المظاهر مما  اكتسابهاالجماعات المحلیة من خلال  استقلالیةتتجلى أشكال 

بالشخصیة  الاعترافیكون ذلك من خلال مظهرین هامین وهما و یخولها ذلك لممارسة المهام 

محلي منتخب وهو ما سیتم توضیحه من خلال تقسیم  المعنویة والثاني تمثیله عن طریق مجلس

الفرع بالشخصیة المعنویة وفي ( الاعترافالذي نتناول فیه  الفرع الأول)هذا المطلب إلى (

  ) نتناول تسییر الجماعات المحلیة عن طریق مجلس محلي.الثاني
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  بالشخصیة المعنویة  الاعترافالفرع الأول: 

عنصرا أساسیا في نظام الجماعات  باعتبارهاتحتل الشخصیة المعنویة أهمیة كبیرة      

المكونة الوسیلة الفنیة الناجعة في عملیة تقسیم الأجهزة والوحدات الإداریة كما تعتبر ، المحلیة

التنظیم  عنویة دورا قانونیا هاما في نطاقالم ةتلعب فكرة الشخصی، إلى ذلك للنظام الإداري

وكذلك تحدید  ،مصلحیاإقلیمیا و ، أنها وسیلة لتوزیع اختصاصات السلطة الإداریةالإداري، إذ 

بالتالي  هي مصلحة خارجیة تابعة للولایة یجب الإشارة هنا إلى أن الدائرةو  بینها،العلاقات فیما 

  بالتالي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة.ارة المركزیة، و هي فرع للإد

إن موضوع الشخصیة المعنویة من المواضیع التي یهتم بها القانون العام ، لأنها تتعلق 

 مردّ  المعنویة نشأت في ظل القانون الخاص ؛ و بأشخاصه على الرغم من أن نظریة الشخصیة

بالشخص المعنوي، غیر أن   اهتمامهذلك أن القانون الخاص یهتم بالشخص الطبیعي أكثر من 

الشخص الإداري العام یتمتع بحقوق یشترك فیها مع أشخاص القانون الخاص ما كان منها 

له بالشخصیة المعنویة،  عترافالاملازما لصفة الإنسان الطبیعیة ، و هي تثبت له بمجرد 

، و له حق التقاضي، ة في الحدود التي یقررها القانونة مالیة مستقلة و أهلیـــفیكتسب بذلك ذم

)1(.، و نائب یعبر عنهلو موطن مستق
  

  وفق الشكل الآتي:أبرز النقاط فیها  باستعراضللتعرف أكثر على الشخصیة المعنویة سنقوم 

أو الحكمیة، ، الاعتباریة، أو تعني فكرة الشخصیة المعنویةو أولا: تعریف الشخصیة المعنویة 

لها القانون بالشخصیة القانونیة سواء للإنسان كشخص طبیعي أو لمجموعة من  عترفا

الأشخاص تعمل على تحقیق هدف مشترك، أو مجموعة من الأموال المرصودة من أجل بلوغ 

  )2(.تب على قیام هذه الشخصیة القانونیة من نتائج قانونیةغایة محددة مع ما یتر 

                                                           
مصر،  شمس،القاهرة،جامعة عین  الحقوق،كلیة  الجامعیة،، دار الثقافة مبادئ القانون الإداريمحمد سعید حسین أمین، )1(

  . 16، ص 1997
، مكتبة زین الإماراتيالإدارة اللامركزیة الإقلیمیة القانون العراقي دراسة مقارنة مع القانون ، عامر إبراهیم أحمد الشمري)2(

  .46، ص 2013، لبنان،الحقوقیة والأدبیة
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، ومن جانب الفقه الجزائري فقد )1("الالتزاماتوتحمل  اكتسابوتعرف كذلك بأنها "القدرة على 

 )2(."بصفة شاملة على أنها كیان له أجهزة خاصة وذمة مالیة"أحمد محیو" الأستاذ عرفها 

كل مجموعة من الأشخاص :"أنهاب الأستاذ عمار عوابديمن طرف  بصفة دقیقةهذا وعرفت 

تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة محددة لتحقیق غرض معین، 

بحیث تكون هذه المجموعة من الأشخاص مستقلة عن العناصر المالیة للشخصیة المعنویة. أي 

الالتزامات وتكون لها مصلحة جماعیة أن تكون لها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق وتحمل 

  )3(".مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة لأفراد المجموعة

وینقسـم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص یخضع لأحكام القانون الخاص كالشركات 

والجمعیات، وإلى شخص معنوي عـام یـخضـع للقانون العام كالدولة والجماعات المحلیة 

فیها فكرة الشخصیة المعنویة ، ومهما كان نوع الشخص المعنوي، فإن میةوالمؤسسات العمو 

هدف مشترك یعجز تسمح بتجمیع الجهود والأموال والكفاءات وتنسقها للوصول لغایة واحدة و 

  قدراته.ود الفردي عن تحقیقه لقصر عمره ومحدودیة موارده و المجه

من عوامل لابد من توافرها تتمثل من خلال ما سبق یتضح لنا أن الشخصیة المعنویة تتكون 

  في:

  .بشخصیة قانونیة مستقلة عن المجموعة المكونة له بناء على نص في القانونالتمتع -

  مجموعة من الأشخاص أو الأموال في ظل تنظیم معین. -

  .تبیان الغایة المشتركة التي تسعى لتحقیقها المجموعة -

  له بالشخصیة المعنویة. الاعترافالمشرع في الدولة بهذا الكیان وبذلك  اعتراف -

                                                           

. 15، ص2002الجزائر،  التوزیع،وم للنشر و ، دار العلالقانون الإداري التنظیم الإداريبعلي،محمد الصغیر  (1) 
، ترجمة الدكتور محمد عرب صاصیلا، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،)2(

  . 91ص ،2006 الجامعیة، الجزائر،
، الجزء الأول، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الإداریة، الجزائر، القانون الإداري، النظام الإداريعمار عوابدي،  - )3(

  . 178، ص2014
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  * تتضمن فكرة الشخصیة المعنویة على أهمیة فنیة وقانونیة 

 )1(تتجلى الأهمیة الفنیة للشخصیة المعنویة أساسا في التالي:لأهمیة الفنیة: / ا01

  .للنظام الإداري تُستعمل كوسیلة في عملیة تقسیم الأجهزة والوحدات المكونة -

  تُستعمل كوسیلة لتحدید العلاقات بین السلطات الإداریة إقلیمیا ومصلحیا. -

 تتجلى الأهمیة القانونیة للشخصیة المعنویة أساسا في التالي: الأهمیة القانونیة:/ 02

  .تستعمل كوسیلة لتوزیع الاختصاصات بین السلطات الإداریة إقلیمیا ومصلحیا -

الإداریة عن طریق أشخاص طبیعیین هم أعوان  والأعمال القیام بالوظائفمن خلالها یتم  -

 الدولة أو الموظفون الذین یعملون لحسابها.

كما أن نها تمارس بواسطة أشخاص طبیعیین، تعتبر هذه الأعمال أعمال إداریة بالرغم من أ

العامون أثناء أو بمناسبة أداء العاملون  ارتكبهاالأخطاء المترتبة للمسؤولیة القانونیة التي 

مصلحیة ، أو داریة، تعد أخطاء إداریة مرفقیةو لحساب الأشخاص القانونیة الإ باسموظائفهم 

الأخیر هو الذي  ، ولا تعد أخطاء شخصیة للموظف، بالرغم من أن هذاترتب المسؤولیة الإداریة

  )2(فعلیا و مادیا. ارتكبها

تمثلان في كل من الولایة تجماعتین أساسیتین  الإداري المحلي علىالنظام اللامركزي یقوم      

  منصوص علیه في القوانین الآتیة:تمتعان بالشخصیة المعنویة وفق ما هو ، كما أنهما توالبلدیة

منح قانون الولایة الشخصیة المعنویة للولایة وذلك حسب نص المادة / في قانون الولایة: 01

  الجماعة المتعلق بالولایة التي تنص على أن: "الولایة هي  12/07الأولى من القانون 

  الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة، والذمة المالیة المستقلة..." 

                                                           
  .178، صالمرجع نفسھ، القانون الإداري، النظام الإداريعمار عوابدي، - )1(

.181، ص المرجع نفسه، وابديعمار ع (2) 
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المتضمن القانون  )1(75/58مر من الأ 49نصت على ذلك المادة  القانون المدني:/ في 02

في الفصل الثاني تحت عنوان الأشخاص  07/05المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  : هي الاعتباریة: الأشخاص والتي نصت على أن الاعتباریة

  الدولة، الولایة، البلدیة، -

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،  -

  الشركات المدنیة والتجاریة،  -

  الجمعیات والمؤسسات،  -

  الوقف، -

  كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة.  -

والتي نصت على تمتع  11/10رقم قانون  نصت المادة الأولى من:/ في قانون البلدیة03

میة القاعدیة الولایة هي : " البلدیة هي الجماعات الإقلییة بقولهابالشخصیة المعنو  البلدیة

  الجماعة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة، والذمة المالیة المستقلة...."

بالشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة  اعترفت قد إلى أن هذه النصوص هنا جب الإشارةتو 

لس الذي یمثلها؛ لأنه یترتب على القول بثبوت الشخصیة في ذاتها، أي الهیئة ككل ولیس المج

وأهداف النظام اللامركزي؛ إذ أنه بمجرد حل المحلیة نتائج خطیرة لا تتماشى  للمجالس المعنویة

التي  الالتزاماتمدتها، وتمكین المجلس الجدید من التحلل من  انتهاءالمجالس المنتخبة أو 

  .)2(لشخص الملتزم، تنقضي شخصیة الهیئة المحلیةا لاختلافبها المجلس القدیم  ارتبط

إن الشخصیة ا: النتائج المترتبة عن منح الشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة: نیثا

یعترف القانون كما ، )3(ذاتها ولیس المجالس التي تشكلهاالمعنویة تقرر للجماعات المحلیة 

معین، وفي حدود هذا الغرض یكون  بالشخصیة القانونیة لتحقیق غرض المعنوي للشخص

                                                           
، ج ر ج ج، ع 07/05والمتمم بالقانون رقم سبتمبر المتضمن القانون المدني المعدل  26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم )1(

  .2007ماي  13، الصادر في 31

.32ص  سابق،المرجع العبد الناصر صالحي،  (2) 

.29، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، أصول القانون الإداريحسنین عثمان محمد عثمان (3) 
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یترتب على منح القانون الشخصیة المعنویة ، هذا و الشخص الطبیعي طرفا في الحق والالتزام

 الاستقلالمن القانون المدني، فمن أهمها:  50لأي مجموعة عدة نتائج حصرتها المادة 

  الإداري والمالي وحق التقاضي.

أن الجماعات المحلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة مما یمنحها  باعتبار:المالي الاستقلال/ 01

، مستقلة عن الذمة المالیة للدولة المالي و الذمة المالیة "الذمة المالیة للبلدیة الاستقلالحق 

وقد ورد في قانون ، )1("ووسیلة للقیام بمهامها و تسییر شؤونها لدائنیهاحیث تعتبر ضمانا 

یؤكد في مادته الأولى أن البلدیة هي الجماعة الجماعات المحلیة و  2011لدیة لسنة الب

أما المادة الثانیة  ،الإقلیمیة القاعدیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة

ومكان لممارسة المواطنة و تشكل إطار  البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة فاعتبرت

یجب على البلدیة أن تتأكد من توفر الموارد  مواطنین و تسییر الشؤون العمومیة ومشاركة ال

كما نصت المادة الخامسة من القانون  ،لة لهاو المالیة الضروریة للتكفل بالأعباء و المهام المخ

و ذلك  إیراداتهاینتج عنه انخفاض في  إجراءتعوض البلدیة عن إي  على أن  السالف الذكر

  مبلغ الفارق عند التحصیل. الأقلبناتج جبائي یساوي على 

بأعمالها  داري للدولة فهي تقوم، فإذا كانت جزء من النظام الإسلطة محلیة باعتبارهاأما الولایة 

مطلقًا  استقلالایس هذه السلطة ل ستقلالامستقلة عن الهیئة المركزیة، لكن  القرارات تخاذاو 

هم عناصر العلاقة بین السلطات المحلیة و الهیئة على أساس أن الرقابة المركزیة تعتبر من أ

أنه من أجل ضمان هذه  بمعنى ،ذن یرتكز على استقلال الضریبةالمالي إ فالاستقلال، المركزیة

 ن یكون تحدید الوعاء الضریبي من طرف الجماعات المحلیة فمواصفاتلابد أ الاستقلالیة

بیعتها لهذا القدر المطلوب من في مدى تحقیقها بحكم ط أساساالضریبة المحلیة الملائمة تتركز 

فلا  ،أن یكون فرقا واضحا بین الضریبة المحلیة و الضریبة المركزیة إذن، فلابد ستقلالالا

 أنتستقل الولایة بسلطة ربطها و تحصیلها خاصة  أنبل لابد  ،یكفي تحدید الوعاء الضریبي

ولایة بحكم موقعها تلعب دورا هاما في حل مشاكل المواطنین و انشغالاتهم الذین یقطنون عبر ال

في  دورهم یتشكل أما المنتخبین المحلیین ،الحلول لهاو فتح مجال المبادرات إیجادمع  إقلیمها

                                                           

.16، ص المرجع السابق، القانون الإداري التنظیم الإداريبعلي،محمد الصغیر  (1) 
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تسییر شؤون المواطنین، و من هنا نستخلص أنه لضمان تسییر أفضل و تطویر أداء الولایة 

المالیة التي تعتبر من بین المسائل المهمة الأساسیة التي تضمن لها  استقلالیتهامن دعم  لابد

  البقاء و الاستمرار.

و  151المادة  من خلال المشرع الجزائري على تمتع الولایة بمیزانیة و موارد مستقلةلقد نص 

 هالمادة الأولى منهو تجسید لما نصت علیه  المتعلق بالولایة و ،)1(12/07من القانون  157

نص الذي  )2(90/09قانون و هو ذات الأمر بالنسبة ل المالیة للولایة الاستقلالیةصراحة على 

ن الدولة ن ما نلاحظه من الناحیة العملیة أصراحة على تمتع الولایة بالذمة المالیة المستقلة، لك

ه یفترض أن تتدخل هي التي تقوم بتحدید الوعاء الضریبي و ربطه و تحصیله مع العلم أن

رى درى بالضرائب الموجودة على مستوى إقلیمها و هي أالولایة في هذه المسألة، لأنها الأد

م لدفع الضریبة التي من المفروض أن تكون خضاعهبمواطنیها و ظروفهم و ذلك من أجل إ

لكل مواطن، و هذا ما لا نجده واقعیا عند تحدید الضرائب،  جتماعیةالاحسب الوضعیة 

لضرائب مثلا المفروضة على السكان تكون بنفس النسب على جمیع موطنیها و إن كان من فا

المفروض أن تكون بنسب متفاوتة، فالدولة هي التي تفرض الضریبة على السكان المحلیین 

إذاً إشراك الولایة في فالأجدر ، لها درایة بظروف هؤلاء المواطنینبالرغم من أنها لیست 

الفعالیة للضرائب الموجودة على المستوى المحلي بالمعرفة الدقیقة للوعاء تحدیدها مع إعطاء 

الولایة، و من أجل تحقیق  ستقلالاتحدید الضرائب المحلیة سوف یدعم لأن  ،الضریبي

المالي لابد من التوزیع العادل للموارد بین الدولة و الجماعات المحلیة لاسیما الولایة  الاستقلال

رورة جعل النظام مع توضیح مهام كل من الدولة و الجماعات المحلیة طبقا للقوانین مع ض

  .الجبائي لامركزي

الجدیر بالذكر أن المؤسسات العامة التي تنشئها كل من البلدیة و الولایة، ضمن و 

، لأن مظاهر )3(، تتمتع بذمة مالیة مستقلة عن ذمة كل من البلدیة و الولایةاختصاصاتهما

                                                           

.2012فیفري  21المتعلق بالولایة، المؤرخ في  12/07من القانون  157و 151المادة  (1) 

،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  1990أفریل 07المتعلق بالولایة، المؤرخ في  90/09قانون 

.، المعدل و المتمم 1990أفریل 11،صادر بتاریخ  15،العدد (2) 

.17، صالمرجع السابق ،، القانون الإداري التنظیم الإداريمحمد الصغیر بعلي (3) 
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كمن في وجود ذمة مالیة مستقلة تتمتع بصلاحیة التصرف في میزانیتها من المالي ت لستقلاالا

ذا كانت مصدرا لهذه المیزانیة و من هنا إ حیث التحضیر التصویت و الموارد التي تكون

المالي  الاستقلال اأن هذ إلا، ستقلالالاعتباریة تحقق للولایة نوعا من انونیة الاالشخصیة الق

فالاستقلالیة هي ضمانة لتفعیل دور الولایة  ،الإداریةالوصایة  أوالإشراف  تعتبارالایخضع 

  )1(بها في تقدیم الخدمات للمواطنین. في الاضطلاع بالدور المنوط

 الاستقلالعن منح الشخصیة المعنویة  تَنتجمن أهم السمات التي :الإداري الاستقلال/ 02

تحقیقا بفعالیة أیضا، بصورة منتظمة ومستمرة و  یعمل الشخص المعنويالإداري الذي یجعل 

تم منح ، بناء على ذلك تنفیذللمداولة أو للهیئات، سواء كانت أجهزة تحدث داخله أجهزة و لذلك 

  :تتمثل أساسا فيو  الجماعات المحلیة بعض المزایا

سریعة  استجابةتحقیق ارات المتعلقة بالشؤون المحلیة و البطء في إصدار القر تجنب الروتین و  -

  .)2(الطارئةالحوادث و لمعالجة الأوضاع 

ا یساعد الهیئات المحلیة مم الانتخابإشراك المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة عن طریق  -

أفضل  اختیارو  الانتخابتدریب المواطنین على ممارسة حق على تكریس الدیمقراطیة و 

  .)3(العناصر التي تصلح لإدارة المرافق العامة

تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة، بناءاً على نقل و تحویل الكثیر من المهام إلى الهیئات  -

  )4(المحلیة لتتفرغ هي للقضایا ذات البعد الوطني.

  للإدارة المركزیة. اتسییر الشؤون المحلیة خلافً المواطنین و تلبیة حاجیات ومتطلبات  -

  

                                                           

.17محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسھ، ص (1) 

.79، ص 1996، دار الفكر العربي، مصر، ، الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي (2) 

.101، ص2004، منشأة المعارف جلال حزیو شركاته، مصر، التنظیم الإداري، عبد الغني البسیوني عبد االله (3) 
، العدد ، جامعة محمد خیضر، بسكرةمجلة العلوم الإنسانیة،"الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر"لخضر مرغاد، )4(

  .32،ص 2005السابع، 
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  الفرع الثاني: تسییر الجماعات المحلیة عن طریق مجلس محلي:

لتسییر الجماعات المحلیة في إطار اللامركزیة الإداریة یعهد لمجلس محلي منتخب      

توافر موارد  جوبالأصیل بإدارة شؤون الجماعة المحلیة مع و  الاختصاصإداراتها، یكون له 

  هو ما نحاول دراسته وفق الفقرات الآتیة:مالیة تحت تصرفه، و 

بالشخصیة  الاعترافإن أولا: تمثیل الجماعات المحلیة من طرف مجلس محلي منتخب 

ن خبة تنوب عالمعنویة للمجالس المحلیة لا تعتبر كافیة، فلابد من وجود هیئات محلیة منت

كونه من المستحیل أن المشرع بها، و  اعترفتسییر شؤونهم التي المواطنین المحلیین في إدارة و 

وم بذلك من ینتخبونه نیابة یقوم جمیع أبناء البلاد بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة وجب أن یق

مجالس التي هو الطریقة الأساسیة التي یتم عن طریقها تكوین ال الانتخابمن ثم كان عنهم، و 

  .)1(تعبر عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقلیمي

أن یتم تمثیلها بواسطة مجلس في الجماعات المحلیة  لاستقلالالعنصر الثاني یتمثل      

وسیلة فنیة  باعتبارهمحلي منتخب من طرف المواطنین المقیمین في إقلیم الجماعة المحلیة 

 بالانتخابیعد تشكیل الأجهزة و الهیئات المحلیة ، هذا و )2(المحلي الاستقلالممتازة تساهم في 

ط بین اللامركزیة و تشكیل ـــــــاك رأیا فقهیا یربـــــام اللامركزي بل إن هنـــــــام النظــــــــمن شروط قی

، مع الإشارة أنه قد یستدعي الأمر في )3(وجوداً وعدماً  بالانتخابمجالس الوحدات اللامركزیة 

بالتعیین لبعض  الانتخابتعویض  إمكانیة أو تحت ظروف معینة ستثنائیةالابعض الحالات 

لنوع جب أن یتولى سكان هذه الوحدات المحلیة إدارة هذا ای، هیئات الجماعة المحلیة أعضاء

السلطات المحلیة من هؤلاء السكان ولیس عن طریق  باختیار من المرافق بأنفسهم وأن یتم

إلى ضرورة أن یتم اختیار أعضاء  و یذهب أغلب الفقهاءالحكومة أو الإدارة المركزیة، 

لمبـدأ الدیمقراطیة وإن كان هذا هو الأصل فإنه تأكیدًا  الانتخاباتطریق  عنالمحلیة  المجالس

المجالس لتوفیر عناصر ذات خبرة ذه هلیس هناك مانع من مشاركة أعضاء معینـین ضـمن 

                                                           

. 57، ص المرجع السابق سلیمان محمد الطماوي، (1) 

.26الناصر صالحي، المرجع السابق، صعبد  (2) 

.18ص ، 2002الجزائر،  التوزیع،، دار العلوم للنشر و ، القانون الإداري التنظیم الإداريمحمد الصغیر بعلي (3) 



  الفصل الأول                              الإطار التنظیمي لاستقلالیة الجماعات المحلیة والوصایة الاداریة   
 

36 
 

الانتخاب یتطلب قدر كبیر من خاصة و أن  وكفاءة شرط أن تبقى الأغلبیة للعناصـر المنتخبـة،

  )1(الوحدات المحلیة. الوعي والثقافة مما لا یتوفر غالبا في سكان

سكان هذه أعضاء المجالس المحلیة عن طریق  اختیارإذا كان من الضروري أن یكون  

السلطة  الهیئات اللامركزیة في مباشرة عملها عـن، فإن الأكثر أهمیة أن تستقل وحداتال

الاستقلال ، فالمرافق اللامركزیة لا تخضع لسلطة رئاسیة أعلى إلا أن ذلك لا یعني المركزیة

حول مدى  فالأمر لا یعدو أن یكون الاختلافالتام للهیئات المحلیة عن السلطات المركزیة، 

الرقابة التي تمارسها السلطات المركزیة على الهیئات المحلیة في النظم اللامركزیة إذ لابد أن 

  )2(.كاف في أدائها لنشاطها باستقلالتتمتع هذه الهیئات 

لإدارة المحلیة هو أن یعهد إلى أبناء الوحدة الإداریة بأن یشبعوا لُب اعلى هذا الأساس فإن 

، حول هذه النقطة اختلافا، إلا أن هناك نفسهم من خلال هیئة یتم انتخابهاحاجاتهم المحلیة بأ

 استقلالبحجة تكریس معنى  الانتخابفهناك من یدعم فكرة قیام المجالس المحلیة على أساس 

، الانتخاببنظام  الأخذمع مبدأ الدیمقراطیة الذي یؤید  الانتخابالمجالس المحلیة و تلائم نظام 

في حالة تطبیق نظام اللامركزیة لا یعتبر  الانتخابو من جهة أخرى هناك من یرى أن مسألة 

شرطا لازما یمكن أن یتم بدلا من ذلك التعیین، إلا أن هذه تعتبر خرقا للهدف السیاسي للإدارة 

 المجتمعات المحلیة و یبقیها في دائرة اختیاروحریة  الاستقلاليالمحلیة حیث یسلب الجانب 

القاصر الغیر قادر على إنتاج قیادات محلیة تمثله و تنوب عنه كحالة أساسیة من حالات 

  الدیمقراطیة الواجب تعزیزها في نهج الإدارة.

، حیث تتوافر البلدیة على هیئة مداولة منتخبة لكل جماعة محلیة مجلس محلي منتخبتتوفر 

هیئة مداولة منتخبة تحت تسمیة  على الولایة أیضا تحتوي و تسمى المجلس الشعبي البلدي،

بواسطة  اختصاصاتهاتمارس جلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى أن هذه المجالس مال

                                                           
في ، مذكرة ماستر بلدیة عنابةدراسة مقارنة بین بلدیة بسكرة و  دور اللامركزیة الإداریة في التنمیة المحلیة،، صفاء عثمان)1(

یاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الإدارة المحلیة، قسم العلوم السالدولیة، تخصص السیاسة العامة و  العلاقاتالسیاسیة و العلوم 

  . 14، ص2013العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق و 

- John Agnew, "Symposium on political centralization and decentralization". Revue policy)2( 
studies organization.N°18. Aout1990.P13. Obtenu: books-google.dz.  
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على مستوى  ي للمداولاتهما جهاز ف، ولائیًا أو كان بلدیًافسواء كان المجلس الشعبي مداولات، 

صورة الحقیقیة التي بموجبها الولایة والبلدیة، و یعتبران الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة و ال

  یمارس سكان الإقلیم حقهم في تسییره و السهر على شؤونه و رعایة مصالحه.

و تزكیتهم من  اختیارهمالولائي و البلدي) من مجموعة المنتخبین تم (بنوعیه  و یتشكل المجلس

من قبل الأحزاب أو ن مجموعة من المرشحین المقترحین البلدیة، من بی سكان الولایة أن قبل

عرفها محمد عبد  ، و قدالأحرار، و علیه فإن المجلس یتشكل فقط من فئة المنتخبین المرشحین

یشمل جمیع  انتخابا" هي هیئات منتخبة من أهل الوحدة المحلیة، إما  :االله العربي بقوله

 –أو بعض  –ل بإدارة ك بالاضطلاعأعضائها أو یشمل أكثریتهم، تعهد إلیها الإدارة المركزیة 

المعدل  ــــاتالانتخابون ـــــمن قان 90ادة ـــــنصت الم، هذا و قد ")1(ةـــــؤون المحلیـــــــالمرافق و الش

طریقة تحدید عدد أعضاء المجالس  على 12/01و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 

السكان زاد عدد زاد عدد  بعدد السكان فكلما حیث ربطت عدد الأعضاءالبلدیة  الشعبیة

) عضوا بالنسبة 13و قد حددت المادة العدد الأدنى للأعضاء بثلاث عشر ( ،الأعضاء

كما حددت العدد الأقصى للأعضاء  ،نسمة 10.000للبلدیات التي یقل عدد سكانها عن 

  .)2(200.001بثلاثة و أربعین عضوا بالنسبة للبلدیات التي یساوي أو یزید عدد سكانها عن 

 2012ـــــــــة ي سنــــــجانف 12المؤرخ في  12/01م ــــــــــون العضوي رقـــــــمن القان 82مادة وطبقا لل

  شعبي الولائي تكون بالشكل التالي:فإن عدد مقاعد المجلس ال الانتخاباتالمتعلق بنظام و 

  نسمة، 250.000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانها عن  35-

  نسمة، 650.000و 250.001التي یتراوح عدد سكانها بین  عضوا في الولایات 39-

  نسمة، 950.000و 650.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  43-

  نسمة، 1.150.000و 950.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  47 -

                                                           
، مجلة العلوم الإداریة، " اجتماعیاو  اقتصادیا"دور الإدارة المحلیة و البلدیات في تنمیة المجتمعات محمد عبداالله العربي، )1(

  .43،ص 1967، ماي 1العدد 
، 1 ج ر ج ج، ع، الانتخابات، یتعلق بنظام 2012ینایر سنة  12، مؤرخ في 12/01القانون العضوي من  79مادة ال)2(

  .2012ینایر سنة  14في الصادر 
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  نسمة، 1.250.000و 1.150.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  51 -

  نسمة. 1.250.000عضوا في الولایات التي یفوق عدد سكانها  55 -

مدة العهدة تحدید لبلدیة قواعد سیر هذه المجالس، و اورد في كل من قانون الولایة و لقد 

من قانون  65ذلك طبقا لنص المادة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة و  كیفیةو  الانتخابیة

بخمس سنوات أما بالنسبة لطریقة  الانتخابیةمدة العهدة ، إذ تم تحدید 12/01 الانتخابات

من قانون  69إلى  66المواد من ، كما نصت النسبي على القائمة الاقتراعفتتمثل في  الانتخاب

المواد من في حین حددت على كیفیة توزیع المقاعد في المجالس المحلیة المنتخبة،  الانتخابات

  .المرشحینقانون على الشروط الواجب توفرها في قائمة من نفس ال 75إلى  70

بما فیها  الاختصاصاتالسلطة المركزیة بكل  انفرادإن  محلیة باختصاصات الاستقلال: ثانیا

أن  باعتبار،)1(المحلیة هو من سمات التخلف حسب ما ورد في إحدى الصحف الأممیة

ا و ـة مهامهـــا بممارســـي الذي یسمح لهـــالوظیف للاالاستقة یجب أن یمنح لها ـــات المحلیـــالجماع

من الركائز الهامة و دون تدخل السلطة المركزیة، لأنه  لیتهااستقلابإرادتها و  اختصاصاتها

 بالاستقلال الجماعات المحلي، هذا و یعني استقلالیةتكریس الأساسیة التي تعمل على 

اً و سلطات فعلیة في إدارة المرافق العامة التابعة الوظیفي أن یكون للمجالس المحلیة دوراً أساسی

أصیلة تمنحها حق تسییر الجماعات  لاختصاصاتوقد تم منح المجالس المحلیة  )2(،لها

القرارات و الفصل في كل ما یعتبر من شؤونها دون  اتخاذالمحلیة و أن یكون لها سلطة 

أما بالنسبة  ،و بالنظام اللامركزيها بلأن ذلك یعتبر مساسا  ،ة المركزیةلطالرجوع إلى الس

كما أنه لا یمكن للنظام  ،المتعلقة بالنظام المركزي فیتم تحدیدها بواسطة القوانین للاختصاصات

  .)3(تختص بها الجماعات المحلیة باختصاصاتالمركزي أو السلطة المركزیة المساس 

و السلطات التي تم تكلیف  الاختصاصاتالمحلیة هي مجموع المهام و  الاختصاصاتإن 

طردیا  ارتباطا الاستقلالیةالجماعات الإقلیمیة بالقیام بها و تولیها و إداراتها، و ترتبط 

زادت  الاختصاصاتالممنوحة للجماعات المحلیة فكلما زاد مدى و درجة تلك  بالاختصاصات

                                                           

.355مصطفى كراجي، المرجع السابق، ص  (1) 

.35عبد الناصر صالحي، المرجع السابق، ص  (2) 

.67، المرجع السابق، صسلیمان محمد الطماوي (3) 
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 الاختصاصأن  باعتبار، الاستقلالیةقلت تضاءلت طردا تلك و كلما  الاستقلالیةمعها نسبة 

المحلیة فبدونه تفرغ اللامركزیة الإقلیمیة من  الاستقلالیةشرط أساسي لتدعیم و تجسید مفهوم 

، هذا و تَتبع أغلب التشریعات المقارنة أحد الأسلوبین في تحدید المصالح المحلیة )1(محتواها

  :التي یجوز للسلطات اللامركزیة ممارستها تتمثل أساسا في

الجماعات المحلیة وذلك على  اختصاصاتوفي هذا النظام یتم تحدید  ام الفرنسي:/ النظ01

 اختصاصاتق تحدید المشرع ـــــــ، كما یتم ذلك عن طری)2(ل المثالـــــــسبیل الحصر لا على سبی

یندرج بالضرورة  الاختصاصاتل ما یخرج عن نطاق هذه السلطات و كوالسلطات المركزیة، و 

الجماعات  اختصاصهو أسلوب یجعل من الهیئات اللامركزیة و  اختصاصضمن نطاق 

كما أن المشرع الفرنسي  ،السلطة المركزیة اختصاصاتالمحلیة عاما وواسعا بالمقارنة مع 

  .)3(الإدارة الإقلیمیة اختصاصعلى هذا النظام في تحدید  اعتمد

تقییده بالنسبة و  لاقه لاختصاص الجماعات المحلیةمن هذا الأسلوب هو إطإن ما یستخلص 

  .الجماعات المحلیة ؤون واختصاصاتللامركزیة بحیث لا یمكن لها التدخل في ش

و  اختصاصاتهایحققه هذا الأسلوب من حریة واسعة للجماعات المحلیة في ممارسة بالرغم مما 

، كما أننا نلاحظ بأنه یخفف من الاستقلالیةتسییر شؤونها نرى أنه یتناسب مع مضمون 

عن السلطة التشریعیة من ناحیة سن النصوص القانونیة و المواثیق لمنح الأعباء 

المحلیة بین الفینة و الأخرى، و الأكثر من هذا أنه یعمل على تحقیق المرونة  الاختصاصات

 اختصاصاتهابین العملین المحلي و الإداري من حیث ممارسة كل هیئة لعملها في حدود 

فعدم وضوح ، )4(یؤدي إلى الغموض و الإبهامالمالیة، إلا أنه و الإقلیمیة بمیزانیتها  المحلیة

من ناحیة أو إحالة الأمر على التنظیم لتفصیل و توضیح معالمها من ناحیة  الاختصاصات

                                                           
الجماعات في ظل سیاسة الدولة نحو التوسیع في تطبیق نظام  استقلالالمحافظات و  ،"استقلالمهنامحمد فؤاد )1(

مجلة العلوم الإداریة الصادرة عن الشعبة المصریة للمعهد ، "المحافظات و الجامعات استقلالاللامركزیة الإداریة و تدعیم

  . 08،ص 1982، یونیو 01العشرون ، العدد ، مصر، السنة الثالثة و الدولي للعلوم الإداریة

.68سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  (2) 

.12، ص2004، رالتوزیع، الجزائدار العلوم للنشر و  ،، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةبعليمحمد الصغیر  (3) 
الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات  ،في الجزائر الولایةأسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في نظام البلدیة و مسعود شیهوب، )4(

  .128ص ، 2012الجامعیة، الجزائر ، 
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أن سلطة خصوصا و  الاستقلالیةطورة تعود على یعد أمراً بالغ الخطورة و تلك الخ ،أخرى

التنظیم تعتبر ملكا للسلطات التنفیذیة و المركزیة و التي قد تلجأ لتضییق من مجالات 

  الجماعات المحلیة. اختصاصات

ى سلطات اللامركزیة علو  اختصاصاتمفاد هذا النظام هو تحدید  / النظام الإنجلیزي:02

د في القوانین التي بناء علیه یعد مصلحة محلیة كل ما ور سبیل الحصر من خلال القوانین و 

تنظم الشؤون المحلیة أو القوانین التي تنظم عمل الإدارة المحلیة، أما ما یقع خلاف ذلك فهو 

  .)1(من المصالح الوطنیة باعتبارهاالإدارة المركزیة  اختصاصاتیدخل ضمن نطاق 

إن لم  ،اختصاصاتهاأن الجماعات المحلیة لا یمكن لها ممارسة  یبین لنا هذا الأسلوب     

أن  باعتبارمشروع،  ینص على ذلك المشرع صراحة و كل ما یخالف ذلك یعتبر تصرف غیر

الجماعات  اختصاصاتالتي لا تدخل ضمن  الاختصاصاتالمهام و الصلاحیات و 

السلطة المركزیة، مع إیجابیة هذا من خلال  اختصاصاتضمن  فإنها تلقائیا تدخل،المحلیة

الأجهزة اعات المحلیة و ع حداً للتنازع الذي تقع فیه الجمتضالتي قد  الاختصاصاتوضوح 

 اصاتـــالاختصلصعوبة التفرقة بین  رًاـــــــیعتریه هو تعسر تطبیقه، نظ لكن العیب الذيالمركزیة، 

الجماعات  اختصاصالمحلیة و الوطنیة، كما أن العمل بهذا النظام یؤدي إلى تضییق مجال 

یة من ناحیة السرعة في الأداء و الفعالیة و بذلك یؤدي إلى مما یجعلها نقطة سلب ،المحلیة

  تعطیل تسییر الشؤون المحلیة.

ري بنظیره الفرنسي ــــــر المشرع الجزائـــــــلقد تأث / موقف المشرع من الجزائري من النظامین 03

و سلطات السلطة المركزیة التي تم  الاختصاصات، من حیث تحدید )2(و أعتمد نفس الأسلوب

السلطة المركزیة یندرج  اختصاصاتتحدیدها على سبیل الحصر و كل ما یندرج ضمن نطاق 

أن هذا الأسلوب یعتمد على إحالة الأمر على  باعتبارالسلطة المركزیة ،  اختصاصاتضمن 

ة، فالمشرع الجزائري یجعله یتسم بالغموض و عدم الدق التنظیم و عدم الدخول في التفاصیل مما

الولائي و المجلس الشعبي البلدي، حیث منح  الصلاحیات لكل من المجلس الشعبي منح بعض

                                                           

.12، ص المرجع السابق، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي، (1) 

.13، ص، المرجع نفسهقانون الإدارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي (2) 
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، التربیة و التعلیم الاتصالاسعة في مجالات مختلفة نذكر منها: الإعلام و صلاحیات و الأول 

ابات، حمایة الطفولة ، الفلاحة و الري و الغالأقالیمالتعمیر و تهیئة العالي و التكوین، السكن و 

الخاصة، السیاحة ، الشباب و الریاضة و التشغیل ،  الاحتیاجاتو الصحة العمومیة و ذوي 

، التضامن و التعاون بین  الاقتصادیةالتجارة و الأسعار و المواصلات، الهیاكل القاعدیة و 

تراث الثقافي المادي لالبلدیات لفائدة البلدیات التي یجب ترقیتها نظرا للظروف المعیشیة فیها، ا

التقلیدیة، حمایة البیئة، الموارد المائیة ، التنمیة  التاریخي، الصناعات و الغیر مادي و

، أما بالنسبة للثاني فقد )1(و ترقیة المؤهلات النوعیة المحلیة الاجتماعیةو الثقافیة و  الاقتصادیة

فنجد ذلك في قانون البلدیة أن المجلس  ،و صلاحیات متعددة المجالات اختصاصاتمنحه 

الشعبي البلدي یمارس صلاحیاته في مجال إعداد عملیات التهیئة والتنمیة المستدامة على 

في مجال الریاضة و الشباب و السیاحة  اختصاصاتبالإضافة إلى أنه یمارس  ،مستوى الإقلیم

والنظافة و الصحة والطرقات  قاعدیةقافة و الأنشطة التنمویة و مجال التعمیر و الهیاكل الثو ال

 اختصاصاتبالإضافة إلى  المجلس الشعبي البلدي، اختصاصاتن و البلدیات كلها تندرج ضم

  .و صلاحیات أخرى جاء بها كل من قانون الولایة و البلدیة

إن مباشرة الجماعات المحلیة  ثالثا: وجود موارد مالیة تحت تصرف المجلس المحلي

لمیزانیة خاصة بها و لا تكون هذه المیزانیة إلا  امتلاكهاالمعتادة یتوقف على  لاختصاصاتها

بوجود إیرادات تعمل على تمویلها و زیادة مدخولها، و الحدیث عن هذه الموارد یقودنا للحدیث 

و هو المورد المالي المحلي، و للإشارة  لالیةالاستقعن إحدى أهم ضمانات و شروط تحقیق 

 الاستغلاليع ــــــفي الضرائب و الرسوم و الإیرادات ذات الطابیتمثل الي المحلي المورد المفإن 

یرى ،حیث و إیرادات الأملاك، و للمورد المالي أهمیة كبیرة بالنسبة للجماعات المحلیة

ركن من أركان اللامركزیة الإقلیمیة و ضمانا لحسن تطبیقها و هو  أنه« Benoît »الفقیــه

كما یرى الفقیه ،و من شأن غیابه أو نقصانه، )2(ینة أو المیزانیة المحلیةوسیلة لتطعیم الخز 

« Vedel »كیان الهیئة المحلیة و جعلها تحت رحمة السلطات  استقراریؤدي إلى زعزعة  هأن

                                                           

، المتعلق بالولایة. 12/07من القانون رقم  77المادة  (1) 
، الثالثة عشر  02، الكویت،العددمجلة الحقوق الصادرة عن كلیة الحقوق،"الأساس القانوني لنظام اللامركزیة"علي خطار، )2(

  .138، ص 1989جوان 
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المحلیة و بها تتأكد هذه  الاستقلالیةعنصرا أساسیا لعناصر  ، فالموارد المالیة تعتبر)1(المركزیة

لهذه  الاستقلالیةأنه إذا لم یكن للجماعات المحلیة موارد مستقلة فإن  باعتبار،الاستقلالیة

لأن الإدارة تعني في حقیقتها  الاختصاصاتالجماعات تعتبر ناقصة و تحول دون ممارسة 

ة الإداریة ــن المنتفعین بها، لهذا فإن دعم اللامركزیـــــوال على مشروعات تهم المواطنیــــإنفاق أم

  )2(.إنما یعتمد على الموارد المالیة المتاحة لها باختصاصاتهاقدرتها على القیام  دازدیاو 

المالي من أهم العناصر التي تؤثر على  الاستقلال أنمن خلال ما سبق یمكن القول        

ذلك نتیجة لما سبق كنتیجة لتمتع  اتضحالجماعات المحلیة بشكل عام، و قد  استقلالیة

بالشخصیة المعنویة تمتعها أیضا بالذمة المالیة المستقلة. كما حرص المشرع الجماعات المحلیة 

موارد مالیة من  اكتسابالجزائري من خلال عدة قوانین أن یمنح للجماعات المحلیة الحق في 

لضمان تمتع الجماعات المحلیة دة منها الذاتیة و منها الخارجیة، كما أنه و مصادر متعد

 احتیاجاتاللازمة لتحقیق الأهداف المطلوبة منها و تسییر الشؤون المحلیة و تلبیة  بالاستقلالیة

المواطنین بالسرعة والفعالیة اللازمة یستلزم إسنادها لمجلس محلي منتخب مع منحه 

الواسعة مع ضرورة وضع تحت تصرفه موارد مالیة و ذلك من  الاختصاصاتالصلاحیات و 

و المهام الموكلة إلیه على أكمل وجه و تنفیذ  اختصاصاتهة أجل إعطاءه القدرة على ممارس

  المشاریع و البرامج و النشاطات و تحقیق التنمیة و الترقیة المحلیة. 

  

  

  

  

                                                           

.139نفس المرجع السابق، صعلي خطار،   (1) 
مطبوعات الجامعیة، ، دیوان الالإدارة المحلیة والاشتراكیةدیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبیرالیة ، محمد أنس جعفر قاسم)2(

  .26، ص1985الجزائر، 
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 استقلالیة على الجماعات المحلیة  كاستثناء : الوصایة الإداریةالمبحث الثاني

ة مهامها ــالجماعات المحلیة في ممارس استقلالیةة متوقف على مدى ــن تكریس اللامركزیإ     

من خلال معرفة حجم تدخل  الاستقلالالمكلفة بها، كما یمكن قیاس هذا  الاختصاصاتو 

فالجماعات ،)1(السلطة المركزیة في عمل الهیئات المحلیة عن طریق ما یسمى بالرقابة الإداریة

القرارات اللازمة  اتخاذلتي تمكنها من الكافیة ا الاستقلالیةالمحلیة أو الإقلیمیة لابد من منحها 

للقیام بالمهام المنوطة بها و تلبیة حاجیات المواطنین و تسییر الشؤون المحلیة، و كلما توسعت 

 الأخذكلما أدى ذلك إلى التكریس الفعلي للنظام اللامركزي؛ مع  ،الجماعات المحلیة استقلالیة

أن هذا التوسع یلزم أن یكون محدودا، حتى لا تصبح هذه الجماعات غیر تابعة  الاعتباربعین 

 للدولة و ذات كیان سیادي، لذلك و حفاظا على وحدة الدولة و تماسكها و كیانها السیاسي

الهیئات المحلیة و الإقلیمیة تحت رقابة السلطة التنفیذیة، و ذلك في إطار یجب أن تعمل 

هیئات مشاركة في النشاط الإداري  باعتبارهاو طبقا للقوانین و ذلك السیاسة العامة للدولة 

  . )2(بالوصایة الإداریةعلیه  اصطلحالتنفیذي للدولة، و هو ما و 

منظمة بنصوص وقواعد قانونیة تنظم نها محددة و لأإن الرقابة الوصائیة هي رقابة مشروعة 

أن  باعتبارإطار المشروعیة، إجراءاتها ووسائلها والصلاحیات المخولة لها كل هذا في 

تطبیقا لقاعدة أنه لا تنظیمات قانونیة، و الجماعات والهیئات الإقلیمیة خاضعة لنصوص و 

 وصایة بدون نص فإن السلطات الإداریة المختصة بالرقابة الوصائیة محددة على سبیل

ووسائل الرقابة الوصائیة كلها محددة قانونیا على سبیل  الامتیازاتالحصر بالإضافة إلى 

  الحصر.

                                                           
، 06، عدد القضائي الاجتهادمجلة ، "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر" عبد الحلیم بن مشري، )1(

  .102، ص 2006جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  لحقوق، كلیة ا06، العدد القضائي الاجتهادمجلة ، "فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة "،بلجبلعتیقة )2(

  .192، ص 2009محمد خیضر بسكرة، ماي والعلوم السیاسیة، جامعة  
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التطرق إلى بمن خلال هذا المبحث دراسة الوصایة الإداریة تأسیسا على ذلك سنحاول     

و دراسة أهمیة و أهداف الوصایة الإداریة في  )المطلب الأول(مفهوم الوصایة الإداریة في

لتمییز الوصایة الإداریة عن الأنظمة ) فنخصصه المطلب الثالثأما( ،)المطلب الثاني(

  المشابهة لها.

  المطلب الأول: مفهوم الوصایة الإداریة

ات ــــبما أن أسلوب النظام الإداري اللامركزي هو مجرد وسیلة فنیة و قانونیة إداریة، لتوزیع سلط

الوظیفة الإداریة بین السلطات المركزیة، و السلطات الإداریة اللامركزیة؛ و ذلك  امتیازاتو 

ضمن وحدة الدولة الدستوریة، و السیاسیة، و الوطنیة، و لیس أسلوبا من أسالیب تفتیت فكرة 

كان حتمیاً من ثَم  السیادة الوطنیة و السیادة الدستوریة، و السیاسیة و التشریعیة في الدولة، و 

،و لدراسة مفهوم الوصایة )1(د نظام لرقابة الوصایة الإداریة التي تمارسها في حدود القانونوجو 

)، في الأخیر الفرع الثاني(ثم خصائصها في ) الفرع الأول(الإداریة یجب دراسة تعریفها في 

  .) فنتولى فیه دراسة أهداف الوصایة الإداریةالفرع الثالث(

  الإداریةالفرع الأول: تعریف الوصایة 

تعد مسألة تحدید التعریفات من أصعب الأمور التي تعترض الباحث بالنظر إلى تعددها      

وجهات النظر بشأن مسألة معینة، وتعریف الوصایة الإداریة واحدة من أهم المسائل  اختلافو 

  التي سنحاول تحدید تعریفها من خلال:

بأن:" الرقابة الوصائیة تحدث  "ناصر لبادلقد عرف الأستاذ  أولا: التعریف الفقهي للوصایة

عملها، فهي لا تمارس إلا في الحالات ووفقا للأشكال التي ینص  بالقانون الذي یحدد شروط

                                                           
، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الإداریة، الجزائر، الإداري، الجزء الأولالقانون الإداري، النظام عمار عوابدي، )1(

  .242، ص2014
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بالوصایة الإداریة مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا  "،كما یقصد)1(علیها القانون

  )2(.مایة المصلحة العامةاللامركزیة و أعمالهم، قصد ح على أشخاص الهیئات

ي "سلطة رقابیة یمارسها شخص معنو إلى ذلك فقد عرف فقهاء العرب بأن الوصایة هي: 

مركزي بهدف تحقیق المصلحة  أعضاء شخص لامركزي أو لا مركزي على أعمال و 

اریة مركزیة یتم تشكیلها : "عبارة عن ممارسة وظیفة عامة تقوم بها هیئات إد"، أو أنها)3(العامة

بموجب قوانین أو أنظمة، كما تلتزم في أعمالها ووسائل رقابتها على  اختصاصاتها و تحدید

: " السلطات الممنوحة رف أیضا بأنهاتعو ، "المحلیة كما تنص علیها التشریعاتالسلطات 

  .)4(للهیئات الحكومیة المركزیة على الهیئات الإداریة اللامركزیة"

الذي یعرفها بأنها: « Rivero »الفقیه الفرنسي في حین نجد الفقه الأجنبي، خصوصا       

الرقابة التي تمارسها أجهزة الدولة المركزیة على أجهزة اللامركزیة الإداریة وفقا لما یحدده "

: " مجموعة بأنها« Maspelio y Laroque »الفقیهان  یعرفها الاتجاه، و في نفس القانون"

السلطات المحددة و المعترف بها قانونیا لسلطة علیا على هیئة لامركزیة أو على أعمالها 

الحكم الإداري :"بأنهایرى ف  « Enterria »أما الفقیه الإسباني "، بهدف حمایة المصلحة العامة

الذاتي للمواطنین في الجماعات المحلیة بعیدا عن المركزیة مع الخضوع لإشراف السلطات 

  )5(یة للحفاظ على النظام العام في الدولة".المركز 

هذه التعریفات نلاحظ بأن الوصایة على الهیئات اللامركزیة تشكل أساس  كل من خلال

اللامركزیة الإداریة المحلیة، وعلیه لا یمكننا الحدیث عن الوصایة دون اللامركزیة الإداریة 

 داریة على الهیئات المحلیة تعتبر أساسالمحلیة فهناك تكامل بینهما وبالنتیجة فإن الوصایة الإ

  التوفیق بین التعدد و التنوع الإقلیمي ووحدة الدولة الذي تتأسس علیه الدولة. 

                                                           

.225، ص 2008، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الثانیة، سنة الإدارة المحلیةعلي خاطر الشنطاوي،  (1) 

.94، ص1981ومنشورات عویدات، ، منشورات البحر المتوسط اللامركزیة ومسألة تطبیقها في لبنانخالد قباني،  (2) 

.226علي خاطر الشنطاوي، المرجع السابق،ص (3) 
، 2004، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، قانون الإدارة المحلیة الحكم المحلي في الأردن وبریطانیاهاني الطهراوي، )4(

  .141ص

.226، صالسابق خاطر شنطاوي، المرجع علي (5) 
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 و للإشارة فإن هناك بعض الفقهاء من أعترض على مصطلح الوصایة الإداریة مقارنة

 باعتباربمصطلح الرقابة الإداریة حیث یرون بأنها لا تعبر عن المعنى الحقیقي المراد به، لكن 

وصایة على من یكون ناقص  أنها مأخوذة من نظام الوصایة المدنیة التي أساسها أنها تكون

المركزیة لیست شخصا ناقص الأهلیة تمثلها  أن الهیئة الاعتبار، لكن عند الأخذ بعین الأهلیة

مباشرة التصرفات القانونیة المنوطة بالقیام  لسلطة المركزیة التي تراقبها، بل لها كامل الأهلیةا

المركزیة لیست شخصا ناقص الأهلیة تمثلها السلطة المركزیة التي تراقبها، بل لها كامل  بها

یجوز الأهلیة في مباشرة التصرفات القانونیة المنوطة بالقیام بها، غیر أن البعض یرى بأنه 

الإبقاء على مصطلح الوصایة الإداریة فمن خلال التعاریف السابقة یستخلص بأن لكلیهما نفس 

  .)1(في المصطلحات فقط الاختلافالمعنى و 

كرس المشرع الجزائري رقابة السلطة المركزیة كجهة وصیة  :ثانیا: التعریف القانوني للوصایة 

في المادة   1976مثل دستور سنة للجماعات و تجلى ذلك في العدید من القوانین و الدساتیر 

 على ما یلي: حیث تكلم صراحة عن فكرة الرقابة الإداریة لا الوصایة و تضمنت المادة 184

ي والدستور ــــــاق الوطنـــــالمیث راماحتي نطاق ــــــة فــــــزة الدولان تسییر أجهــــة ضمـــ"تستهدف المراقب

و قوانین البلاد" و یقصد المشرع هنا أن هدف الرقابة هو أن تضمن سیر أجهزة الدولة في 

 القانون الجدید لكل من الولایة و البلدیة  نصكما مشروعیة و القوانین المعمول بها،إطار ال

تمارس البلدیة "على أن:11/10رقم قانون البلدیة من المادة الثالثة  على ذلك، حیث نصت

المادة نصت و كذلك  "المخولة لها بموجب القانون الاختصاصصلاحیاتها في كل مجالات 

تمارس الهیئات البلدیة أعمالها في إطار "من نفس القانون في فقرتها الأخیرة على ما یلي  15

قیامه بجمیع عند  وعلیه یجب على المجلس الشعبي البلدي،"االتشریع و التنظیم المعمول بهم

صلاحیاته أن یحترم ویراعي القانون حتى تكون هذه التصرفات سلیمة ومراعیة لمبدأ 

التي نصت على أن :  2016لسنة  من التعدیل الدستوري 15، بالإضافة إلى المادة المشروعیة

، الاجتماعیةالسلطات و العدالة  لفصل بین"تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و ا

و یراقب عمل السلطات إرادته،  المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن

                                                           

.103المرجع السابق، صعبد الحلیم بن مشري،  (1) 
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هناك بعض المواثیق الوطنیة التي نصت على ذلك مثل المیثاق  ، إلى جانب ذلك)1(العمومیة

نص على أن الرقابة یجب أن تكون ممتدة إلى تطبیق الذي  1976الوطني الجزائري لسنة 

حقوق  احترامالقوانین و التوجیهات و الإصلاحات للدولة و تطبیق بالمعنى الحقیقي ووجوب 

  )2(.و الشرعیة و محاربة البیروقراطیة و مختلف أنواع التباطؤ الإداري الانضباط

واضح یعرف به الوصایة الإداریة  المشرع الجزائري لم یضع تعریفبناء على ذلك، فإن        

  إنما ذكر ذلك مضمونًا.و لم تحمل تعریف واضح ودقیق  ،فكل القوانین التي نصت على ذلك

تتمیز الوصایة الإداریة بعدة خصائص یمكن إجمالها  الفرع الثاني: خصائص الوصایة الإداریة

 فیما یلي:

جهة إداریة طبقا للمعیار الشكلي، ثم إن وهذا نظرا لصدورها عن  أولا: رقابة إداریة و قانونیة

هذه الرقابة تتم ممارستها بموجب قرارات إداریة تصدر عن جهات الرقابة المتمثلة في السلطة 

التنفیذیة للدولة( وخاصة الوزیر) ، وهي بهذه الخاصیة تخضع لكل أحكام القرارات الإداریة من 

تقوم على أن الرقابة  الإداریةصفة كما أن هذه ال، حیث الأركان و طرق الطعن و غیرها

تحدث بقرارات إداریة و هذه الرقابة تتم بطریقة تلقائیة  و من ثم إداریةالوصائیة تصدر من جهة 

الوصایة الإداریة في ، هذا و تباشر )3(من جانب جهة الوصایة أو بناء على طلب ذوي الشأن

ء كنا بصدد تلك الهیئات مواجهة جمیع الهیئات و المؤسسات مهما كانت طبیعتها سوا

تلك التي یلجأ كأسلوب  أو أعضائهااللامركزیة التي تعتمد أسلوب الانتخاب في انتقاء و اختیار 

بوجود قواعد قانونیة تحدد مقدار معینا من الاستغلال الذي یكفل  الإدارةلا مركزي فني في 

 الإداریةخاص التخصص للشخص اللامركزي، و قد أخضع المشرع في جمیع الأنظمة الأش

 إلىو الاقتصادیة  الإداریةمصلحیة مثل المؤسسات العامة و  أومثل الولایة  الإقلیمیةالعامة 

                                                           
، المؤرخة في 14 ع ،ج ر ج ج، 2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  2016مارس  6المؤرخ في  16/01القانون رقم )1(

  .2016مارس  7
ج ر یتضمن نشر المیثاق الوطني،  1976یونیو  5المؤرخ في  76/57الصادر بموجب الأمر  1976المیثاق الوطني لسنة )2(

  .913، ص 1976یولیو  30، المؤرخة في 61ع ، ج ج
  .185المرجع السابق، ص،القانون الإداري ، الجزء الأول، النظام الإداريعمار عوابدي،)3(
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تعلوها في المرتبة التي عهد إلیها بممارسة هذه  إداریةنوع من التوجیه و الرقابة من قبل هیئات 

  )1(.الاستشرافیةالمهمة 

هي لا تفترض ولا تمارس إلا إذا نص المشرع علیها صراحة، وهذه  استثنائیةثانیا: رقابة 

الممارسة لا تتم إلا في الحدود وبالوسائل التي یقررها القانون، خلافا للسلطة الرئاسیة التي 

تفترض ولا تحتاج إلى نص قانوني یقرها، فالأساس في نظام المركزیة الإداریة هو خضوع 

وعدم خضوع  استقلال، بینما الأساس في اللامركزیة هو أعمال المرؤوسین للسلطة الرئاسیة

، لذلك أعمال هذه الهیئات للرقابة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وفي الحدود المبینة فیه

 )2(فإنها لا تمارس إلا إذا وجد نص یقررها صراحة و في الحدود و بالوسائل التي یقرها القانون

لا بنص إ الاستقلالیمتنع معه تقیید هذا  شمولة بالوصایة مماالهیئات الم ستقلالاو ذلك أساس 

 الاستقلالعض القیود على لذلك هو وحده الذي یملك النص على ب ،صریح من المشرع وحده

من جانب هیئة خضاع عمل معین صادر ، فمثلا إذا لم ینص القانون على إ)3(المذكور

لك في هذه الحالة إجراء هذا الإلغاء و إن الوصایة لا تمتفإن جهة  ،لغاءلامركزیة لوصایة الإ

كما أنه إذا نص ، )4(لى القضاء لطلب الحكم بإلغاء العمل اللامركزي المعیبكان لها أن تلجأ إ

إجراء وصائي معین فإنه لا یجوز  اتخاذسلطة  الإداریةالقانون على تحویل جهة الوصایة 

  .)5(للسلطة الوصائیة أن تستعمل إجراء وصائیا آخر بدلا من الإجراء المسموح به قانونا

أن ونظرًا وضیقة وتُمارس في حدود ما نص علیه القانون فقط؛  استثنائیةأنها رقابة  باعتبار

لك من خلال تمتعها بالشخصیة الهیئات الإقلیمیة اللامركزیة مستقلة عن السلطات المركزیة، وذ

 اتخاذلسلطة المعنویة، وخروجها عن التدرج والتسلسل الإداري للإدارة المركزیة، وحیازتها 

                                                           

.65، ص1962، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، نظریة المؤسسات المهنیة في القانون الإداريقباني محمد بكر (1) 
، مجلة دراسات، دراسة مقارنة، " الإداریة على المجالس المحلیة في النظم المقارنةحدود الوصایة "الحسبان عید أحمد، )2(

  .03، ص 2007، 2، العدد 34 علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد

.63سامعیمور، المرجع السابق، صإبت (3) 
(4)Marie Christine Rouault, Droit Administratif, 4 eme Edition, Gualiano éditeur Paris, 2007, 

p98. 
  

.63، المرجع السابق، صورإبتسام عیم (5) 
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الوصایة نتائج  ، ینجم عن هذه المیزة لرقابةاختصاصاتهاالقرارات الإداریة النهائیة في حدود 

  )1(منها: 

  المنظمة لنظام الوصایة الإداریة.عدم جواز التوسع في تفسیر النصوص القانونیة  -

عدم جواز تدخل السلطات الإداریة المركزیة الوصیة في شؤون الهیئات والمؤسسات الإداریة  -

  اللامركزیة المستقلة.

داریة اللامركزیة في الوصیة محل السلطات الإ داریة المركزیةعدم جواز حلول السلطات الإ -

المركزیة الوصیة تعدیل بالزیادة أو بالنقصان  الإداریةالقیام بأعمالها و لذلك لا یجوز للسلطات 

داریة القانونیة الصادرة عن السلطات الإداریة مصادقة السلطات الإفي القرارات و التصرفات 

داریة و كل التصرفات ود الإو العق الإداریةرارات ن نفاذ و سریان الق، إ)2(المركزیة الوصیة

تاریخ داریة اللامركزیة المختصة أو بطلانها یكون من القانونیة الصادرة عن السلطات الإ

لمصادقة علیها من قبل السلطات داریة اللامركزیة لا من تاریخ امن هذه السلطات الإ إصدارها

مصادقة من هذه السلطة القانون ضرورة ال شترطالمركزیة الوصیة في الحالات التي داریة االإ

  .)3(الأخیرة

اللامركزیة المشمولة بالوصایة الهیئات  ستقلالایكون ذلك على مبدأ  ثالثا: رقابة خارجیة

داریة عن الجهة التي تمارس الرقابة علیها، و هذا عكس الرقابة الرئاسیة بوصفها رقابة الإ

فتتم بین شخصین  الإداریةداخلیة تتم بین طرفین تابعین لشخصیة معنویة واحدة، أما الوصایة 

، فمنطق )4(داري اللامركزي الخاضع لهامستقلین و هما شخص الجهة الوصائیة و الشخص الإ

المؤسسة التي تمارس بعیدا عن التدخل مباشرة في شؤونها بصورة  ستقلالاالوصایة أنه یحفظ 

ل وفق للغایات و الأهداف المحددة ــا في العمــــیحفظ للمؤسسة حریتها في التصرف و حریته
                                                           

، 2013،الجزائرادسة، دیوان المطبوعات الإداریة،، الطبعة السالقانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأولوابدي،مار عع)1(

  .246ص

. 66قباني محمد بكر، المرجع السابق، ص (2) 

.271السابق، ص عمار عوابدي، المرجع  (3) 
، 1983، 1، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان، الطبعة مبادئ القانون الإداري الجزائريفؤاد صالح، )4(

  . 78ص
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ن جهة، الوصایة الخارجیة تعمل وفقا لمبدأ التوازن بین استقلال المؤسسات العامة م أنلها، أي 

ن یجب مراعاة نواحي التخصص ــــو بین تبعیتها للدولة بالشخصیة المعنویة المعطاة لها، و لك

عملیات الوصایة و الرقابة و التدقیق لتحقیق الفائدة  إلیهمالذین تعهد  الأشخاصو التقنیة في 

 .)1(التي یسعون للوصول إلیها

  : أهداف الوصایة الإداریةلثالفرع الثا

الوصایة الإداریة تعتمد على مجموعة من الأهداف التي جسدت من خلال المشرع إن      

 ذلك بغیة وضع الإطار الأمثل ووضع الخططنصوص وقوانین وحتى مواثیق و  على هیئة

  : )2(برمجت للسعي إلیها والمتمثلة فيلتحقیق الأهداف التي 

المركزیة یتیح للسلطات الإداریة و لإداریة تحقیق التكامل والتعاون بحیث أن نظام الرقابة ا-

التدخل للمساعدة عند عجز أو عدم قدرة السلطات اللامركزیة للقیام بالمهام الموكلة إلیها من 

  تسییر الشؤون المحلیة أو تلبیة حاجیات المواطنین.

  ظلم السلطات العامة على المستوى المحلي.حمایة الموطنین من تعسف و  -

یق بین المصالح العامة الوطنیة والمصالح العامة التوفلتوازن و مان الحفاظ على إقامة اض-

  المحلیة.الجهویة و 

الوطنیة من أضرار الخروج عنها من فاظ على وحدة الدولة الدستوریة والسیاسیة و ضمان الح-

ــــــى التفكك ة بذلك إلــــــض الدولــــــــتعری، و اللامركزیة خاصة منها الإقلیمیة ات الإداریةـــــل الهیئــقب

  .الانهیارو 

أحسن الوسائل التحقق من إتباع الإداریة مستوى محدد من الأداء و تحقیق الجهات اللامركزیة -

  أنشطة الجماعات المحلیة.عملیات و في أداء 

                                                           

.78فؤاد صالح، المرجع السابق، ص (1) 

.104عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص  (2) 
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مالیة تتمثل الأهداف السیاسیة الهناك أهداف أخرى منها السیاسیة و بالإضافة إلى هذه الأهداف 

  :في

  .)1(للدولةالحفاظ على الوحدة السیاسیة -

؛ فخضوع الهیئات اللامركزیة للرقابة یضمن مصالحهم المحلیة المشتركةطنین و حمایة الموا-

أدائها  حمایة سكان الجهات المحلیة، خصوصا عند الإساءة أو التجاوزات التي تقع أثناء

من هنا تتوضح أهمیة رقابة الوصایة كوسیلة ضروریة لحمایة مصالح الأفراد بصفة لمهامها و 

  .)2(مباشرة

علیمات حین التنظیمات و التجماعات المحلیة بكافة القوانین و ال التزامالتأكد من مدى  -

، هذا ما یعرف بمبدأ المشروعیة حیث بإمكان نظام الوصایة الإداریة ممارساتها لصلاحیاتها

عیب من عیوب المشروعیة،  اعترضهاإمكانیة إلغاء جمیع التصرفات المادیة أو القانونیة، إذا 

  .)3(حریاتهموسیلة للحفاظ على حقوق الأفراد و  باعتبارها

  : المتمثلة في أن نذكر بعض الأهدافأما بالنسبة للأهداف المالیة فیمكننا 

ضرورة مرافقة الرقابة لجمیع مراحل إعداد میزانیة الهیئات المحلیة كي تكون أكثر فعالیة؛  -

المالیة المقررة للأهداف المخصصة  الاعتمادات استخداملكون هدف الرقابة هو التحقق من 

  .)4(لها

                                                           
ة الحقوق ـــإداري، كلی ونـــــــــ، تخصص قانة ماجستیرــــــــ، رسالالرقابةو  الاستقلالیةالجماعات المحلیة بین ي، ـــــــصلیحة ملیان)1(

  .175، ص2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  والعلوم

Jean Riviro,op. cit, P :325.-)2(  
، ص 1976، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، مصر، 3، طضوابط خضوع الدولة للقانونمبدأ المشروعیة و طعیمة الجرف، )3(

45.  
، مكتبة دار - دراسة تحلیلیة تطبیقیة  –الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة القبیلات،  حمدي سلیمان سحیمات)4(

  .24، ص 1998الثقافة للنشر،الأردن، 
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من صحة الدفاتر لأموال العامة، التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة المخصصة لغرض ا -

یجب الحد من تبذیر المال العام المقررة للهیئات المحلیة،  الاعتماداتعدم تجاوز والمستندات، و 

  أن یتم إنفاق الموارد المالیة للمشاریع التي تخدم النفع المحلي.و 

  المطلب الثاني: الأساس القانوني للوصایة الإداریة

ـــــــــن ي شتى القوانیـــــــــة الإداریة وقد جسدت ذلك فــــــالوصایام ــــــعلى نظ رـــالجزائ اعتمدت     

 لأجل ذلك قوانینهذا النظام من نصوص و  یطلبهالتنظیمات التي أصدرتها وفقا لما  المواثیقو 

الإداریة من خلال الأسس المنصوص  الأسس القانونیة للوصایة إلى سنتطرق في هذا المطلب

  .)الفرع الثانيالمنصوص علیها في القوانین( الأسسو  )ع الأولالفر علیها في المواثیق(

   الفرع الأول: في المواثیق

اعتنت بالتنظیم الإداري بشكل عام لقد صدر في الجزائر العدید من المواثیق التي      

  اللامركزیة بشكل خاص، منها: وبالوصایة و 

الجزائر،  استقلالصدر هذا المیثاق قبل إعلان عن  :1962جوان  4أولا: میثاق طرابلس 

عن طریق  اختیارهمقد ورد فیه بأن أجهزة البلدیة طریقة لكنه عمم ولم یذكر بشكل خاص، و 

  .)1(، مع وجود صلاحیات خاصة تمارسها في ظل وصایة السلطة المركزیةالانتخاب

: "في الظرف الحالي لثالثة منه علىنص هذا المیثاق في الفقرة ا :1964ثانیا: میثاق الجزائر 

المراقبة الفعالة شراف الحقیقي، والتمویل العمیق، و حتما بالإ الاشتراكیةیمر تحقیق أهداف الثروة 

. كما تضمن هذا المیثاق )2(لجهاز الدولة، سواءً في هیاكله أو في رجاله من طرف الحزب"

التعاون بین مصالح یق الانسجام و لتحقعلى مجموعة من النقاط الهامة المتمثلة في السعي 

جزء من الدخل الذي ح لها بتوجیه التطور الاقتصادي وترقیته، واستعمال مواطنیها، بحیث تسم

                                                           
الدكتور محمد عرب صاصیلا، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات ، ترجمة محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،)1(

  . 181، ص2008الجامعیة، الجزائر، 

.1964الفقرة الثالثة من میثاق الجزائر لسنة  (2)
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ز على التطویر والترقیة ـــــة، والمصالح العامة، والتحفیــــــالمحلی اتــــــالاحتیاجتجنیه لغرض تلبیة 

  م على أكمل وجه.والفعالیة أكثر وأداء المهام الموكلة إلیه

ورد في هذا المیثاق أن اللامركزیة و توزیع السلطات  :1969ثالثا: میثاق الولایة لسنة 

الفعالة للبلدیة و الولایة و الجماهیر الشعبیة في ممارسة  یشكلان طریقة لتوسیع المساهمة

السلطة، و التنمیة العاجلة للدولة في مختلف المجالات؛ الأمر الذي یتطلب یقظة مستمرة من 

ق ما بین الوالي و هیئات الحزب ــــــــات متینة في التنسیــــــــة، و علاقــــــقبل هیئات الحزب و الدول

و بنفس الصفة؛ فإن ضرورة إجراء مراقبة فعلیة من قبل السلطة المركزیة، تلزم  و مجلس الولایة

المواطنین، و أكثر شعوراً بالوقائع المحلیة، و أدرى أولا على ممثل الدولة الذي هو أقرب إلى 

 اختصاصاتهة ضمن حدود ــــــــیبقى مجلس الولای ه یسهر على أنـــــة، كما أنـــــبالمتطلبات الوطنی

  .)1(و الشرعیة الثوریة

و هذا ما نستشفه نص المیثاق الوطني على فكرة الرقابة  :1976رابعا: المیثاق الوطني لسنة 

: " یجب أن تمتد المراقبة إلى تطبیق القوانین، و توجیهات في إحدى فقراته التي تنص على أنه

و الشرعیة، كما أنها  الانضباطأصول  احترامالدولة و تعلیماتها، تطبیقا حقیقیا، و تسهر على 

نفس المضمون  1976و قد تضمن دستور ، "اطیة و كل أشكال التباطؤ الإداريتحارب البیروقر 

بفصل كامل تحت عنوان وظیفة المراقبة؛ كما أنه أكد على أن الغایة من الرقابة هو أنها 

، الوطني، و الدستور المیثاق احترامتضمن الحفاظ على السیر الحسن لأجهزة الدولة، في نطاق 

  )2(و قوانین الدولة.

الجزائر البلدیة كوحدة أساسیة إلى جانب الولایة منذ فجر لقد عرفت الفرع الثاني: في القوانین 

، وطبیعي أن تتضمن النصوص التي تؤطرها علاقة المركزیة باللامركزیة وكیفیة الاستقلال

  ممارسة وصایة الأولى على الثانیة تحقیقا لوحدة الدولة والقانون، وهو ما نود معرفته من خلال: 

  

                                                           
مذكرة  ،نظام الوصایة الإداریة في القانون الجزائريو  الاستقلالالإقلیمیة بین مبدأ  الجماعاتزین الدین لعماري، )1(

  .149، ص 2016المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الماجیستر، تخصص الدولة و 

.148، ص نفسه زین الدین لعماري، المرجع (2) 
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   ةــــأولا: في قوانین البلدی

وذلك من خلال الأمر رقم  1990بعد سنة ى الوصایة الإداریة قبل و ــــاز سوف نتعرض إلـــــــبإیج

  .11/10ثم القانون رقم  90/08القانون رقم و  67/24

 1990سنة  فرضت المنظومة القانونیة التي حكمت البلدیة قبللقد :67/24/ الأمر رقم 01

ما تبعه و  24-67 رقم وصائیة شدیدة على المجالس الشعبیة البلدیة، حیث وضع الأمررقابة 

ة قاسیة على هذه المداولات، من خلال اشتراط التصدیق الصریح من من نصوص تنظیمیة رقاب

فقد كان  طرف الولایة أو الدائرة حسب الحالة على أغلب المواضیع المهمة في مداولات البلدیات

أول قانون ینص صراحة على تسلیط الرقابة الصارمة على المجالس المحلیة و كانت العدید 

 109و  108ة و هي الرقابة الوصائیة و كان الأبرز المادتین من المواد فیه تتضمن نفس الفكر 

: " المداولات التي تقتضي مصادقة الوزیر المختص أو منه على أن 109إذ نصت المادة 

المصادقة بمرسوم بموجب التشریع الجاري العمل به، تصبح كذلك قابلة للتنفیذ بحكم القانون، 

، )1(لدى دار العمالة" إیداعهالاث أشهر من تاریخ إذا لم یصدر مقرر المصادقة علیها خلال ث

وما یلفت الانتباه هنا هو اشتراط التصدیق على قرار إنشاء مصالح عامة بلدیة أو مقاولات 

عمومیة بلدیة، حیث ورغم مصادقة السلطة الوصائیة على هذا القرار، إلا أنها تبقى مالكة لحق 

للوالي سحب وإلغاء القرار من خلال حل المقاولات سحب وإلغائه بالرغم من نفاذه، حیث یمكن 

العمومیة وسحب رخصة الاستغلال من المصالح العمومیة البلدیة ذات الطابع الاقتصادي، إذا 

  .أدت هذه المقاولات أو المصالح إلى خلل في توازن المیزانیة البلدیة

المجالس الشعبیة  الانتقال إلى التعددیة الحزبیة علىفرض  90/08/ في القانون رقم 02

البلدیة القیام بخدمة ناخبیهم وتجسید تطلعاتهم، في ظل نظام لیبرالي تنافسي. لكن السلطة 

وقد فرض الرقابة،  المركزیة فرضت منطقها من جدید على الإرادة البلدیة المنتخبة، من خلال

في فكرة الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي تمثلت  90/08رقم  حاول قانون البلدیة

و مداولات المجلس الشعبي البلدي على الوالي من أجل المصادقة علیها،  عمالأ إحالةفي 

                                                           
المتعلق بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 1967جانفي  18المؤرخ في 67/24الأمر رقم  1

  ،المعدل و المتمم . 1967ینایر 18 ،المؤرخة في06
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، كما منحت له الإداريالمركزیة في نطاق عدم التركیز  الإدارةالوالي ممثلا عن  باعتبار

، )1(بي البلدي للقیام بمهام ووظائف محددة حصراً صلاحیة التدخل و الحلول محل المجلس الشع

كما یمارس الوالي الوصایة على المجلس الشعبي البلدي التصدیق الصریح و التصدیق 

فهو یمارس سلطة الوصایة على البلدیات، وهذا ما یتجسد من خلال قانون البلدیة  الضمني

اقب أعمال المجلس یر كما أنه منه، 82و 81و80و79من خلال نصوص المواد 90/08رقم

الشعبي البلدي فله المصادقة علیها كما یمكنه إبطالها، بالإضافة إلى أنه یراقب أعضاء 

المجلس الشعبي الولائي، فله سلطة إیقافهم أو إقصائهم، كما له سلطة حل المجلس أو الحلول 

  .محل الهیئة ككل

تظهر وصایة الجهة الوصیة على المجلس الشعبي البلدي في  11/10/ في القانون رقم 03

لتنصیب المجلس الشعبي  تتجلى في العدید من أحكامه منها دعوة الفائزین 11/10القانون رقم 

المجلس ككل،  أوالرئیس  أوللمتابعة المستمرة لأي تغییر یطرأ على وضعیة العضو البلدي، و 

ي البلدي لتنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعب أعضاء، دعوة الأصواتفرز 

  عن نتائج الانتخابات.  الإعلانالمصادقة على مداولات المجلس، 

  ثانیا: في قوانین الولایة

مشرع بمجموعة من النصوص أهمیة كبیرة في التنظیم الإداري الجزائري، لذلك أحاطها الللولایة  

  و ما نود الإشارة إلیه من خلال: هحیاتها، خاصة الهیئة المنتخبة و صلاللقیام و 

في ظروف جد صعبة، و هذا من أجل وضع حد الأمر صدر هذا :69/38/ الأمر رقم 01

داري و السیاسي للدولة الإ الاستقلاللفرنسیة، حتى یكتمل للنظام القانوني الموروث من الدولة ا

مر صلاحیات واسعة للسلطات لال، تضمن هذا الأـمر منح هذا الأالجزائریة حدیثة الاستق

و ممثلیها لممارسة الوصایة على أعمال المجلس الشعبي الولائي، بحیث یتولى أالوصیة 

نظمة تحت سلطة المنصوص علیها في القوانین و الأ المجلس التنفیذي للولایة ضمن الشروط

قوانین و المنصوص علیها في ال الوالي، بحیث یتولى المجلس التنفیذي للولایة ضمن الشروط

                                                           

. 1990سنة أفریل 1، الصادر في 15ج ر ج ج، ع المتعلق بالبلدیة،  07/04/1990المؤرخ في  90/08القانون رقم  (1) 



  الفصل الأول                              الإطار التنظیمي لاستقلالیة الجماعات المحلیة والوصایة الاداریة   
 

56 
 

نظمة تحت سلطة الوالي، ممارسة الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة و المؤسسات و الأ

  الهیئات العمومیة التي تمارس نشاطاتها ضمن إقلیم الولایة.

جدیدة اقرها الدستور لسنة  حكاموأوفقا لمبادئ صدر هذا القانون : 90/09/ القانون رقم 02

نون التعددیة الحزبیة، كما نص هذا القا اعتمادم الحزب الواحد و رأسها إلغاء نظاعلى و  1989

مداولات المجلس الشعبي الولائي من خلال و  أعمالداریة على على أحكام تتعلق بالوصایة الإ

الحلول صلاحیة التدخل و  أیضاكما خول له على الوالي للمصادقة علیها  الأعمالهذه  إحالة

  .)1(نیابة عن المجلسللقیام بمهام ووظائف محددة حصرا 

السیاسیة التي  الإصلاحاتو القانون الذي صدر بمناسبة ه: 12/07/ القانون رقم 03

باشرتها الجزائر، و ذلك لتغطیة و ترقیع العیوب و النقائص القانونیة التي طالت القوانین 

السالفة الذكر، و استجابة للتطور العلمي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البیئي الذي 

لتقدیم الخدمة  اسععرفته البلاد، و هذا من أجل جعل هذه الولایة المكان المناسب و الفضاء الو 

الجدیدة التي  الأحكامالقانون العدید من  اعلى هذا الأساس حمل هذ و ،ةالجوهریالعمومیة 

شملت عمل و سیر و صلاحیات المجلس الشعبي الولائي و رئیسه و الوالي، و الموارد المالیة 

لائي، فهذه المجلس الشعبي الو  إعمالو  أعضاءللولایة، و الرقابة الوصائیة الممارسة على 

تم توسیعها و تشدیدها من اجل جعل الولایة دائرة غیر ممركزة، تعكس نشاط السلطة  الأخیرة

لامركزیة من جهة، و المحافظة على مبدأ وحدة  إقلیمیةمن أنها جماعة  أكثرالمركزیة  الإداریة

  .أخرىالدولة من جهة 

المجلس الشعبي الولائي، بحیث على الرقابة الوصائیة الممارسة على  12/07 رقم نص القانون

و هذا  90/09كبیر، مقارنة مع ما كان معمول به في قانون الولایة القدیم رقم  باتساعتمیزت 

 أنهاة المركزیة، أكثر من غیر ممركزة، تعكس نشاط السلط إداریةلغایة جعل الولایة دائرة 

 12/07من القانون  46و  45و  44و  43و  42قلیمیة لامركزیة، كما نصت المواد جماعة إ

تتمثل في نواع من الرقابة الوصائیة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي و على ثلاث أ

                                                           

.150، صالسابق زین الدین لعماري، المرجع (1) 
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 أحكامعمال المجلس من خلال الرقابة على أ ، كما تضمنستقالةالاالإقصاء و التوقیف و 

  لغاء و الحلول.تتمثل في المصادقة و الإ 57و  56 و 55و  54و  53المواد 

  تمییز الوصایة الإداریة عن غیرها من الأنظمة لثالث:المطلب ا

فإن أن نظام الوصایة الإداریة متمیز عن غیره من أنظمة الرقابة الإداریة الأخرى، لذا  باعتبار

الوصیة لا تلجأ إلى ممارسة سلطة الوصایة إلا وفق حدود و مجالات محددة على سبیل الهیئة 

 اقتضتالحصر، و على هذا المبدأ لا یمكن فرض وصایة إداریة خارج إطار كل قید، لذلك 

التي لها صلة بالوصایة  الاختلافتبیین مختلف نقاط التشابه و الدراسة التطرق إلیها و 

ل تبیین أوجه التفرقة بین كل من الوصایة الإداریة و الرقابة الرئاسیة الإداریة و ذلك من خلا

ثم نمیزها بعد ذلك  )الفرع الثانيفي ( و الوصایة الإداریة و الوصایة المدنیة )الفرع الأول( في

  .)الفرع الثالث( بینها و بین الإشراف الإداري

  اسیةالفرع الأول: التمییز بین الوصایة الإداریة والرقابة الرئ

إن الرقابة على الهیئات المحلیة اللامركزیة تختلف عن الرقابة في إطار السلطة المركزیة      

بین هذا النوعین من الرقابة  الاختلافو لتحدید  ،التي یطلق علیها تسمیة "السلطة الرئاسیة"

لابد من تحدید مفهوم الرقابة الرئاسیة أولا، حیث بأنها: السلطات التي یباشرها الرئیس الإداري 

تجاه المرؤوسین التابعین له رئاسیا و التي یمكنه بمقتضاها إصدار الأوامر إلیهم و إلغاء و 

و ذلك بقصد تحقیق التجانس في  تعدیل أعمالهم فضلاً عن الحلول محلهم في العمل أحیانا،

وعلیه فإن السلطة الرئاسیة تختلف وتتداخل مع ، )1(و حمایة المصالح الجماعیة للأمة"الحكومة 

والخصائص القانونیة، ومن حیث الوظیفة والأهداف وكذا حیث الطبیعة الوصایة الإداریة من 

بینهما، سوف نوضح  فالاختلامن حیث النطاق ومن حیث الوسائل، وقبل أن نتعرض لأوجه 

  نقاط التداخل والتي تتمثل في:

أن كلاهما تباشرها سلطة إداریة أعلى إزاء  في الرقابة الإداریةتتداخل كل من السلطة الرئاسیة و 

سلطة أدنى منها درجة، ومهما تعددت الأسالیب فالرقابة الإداریة في نطاق الجهاز الإداري 

                                                           

. 74القبیلات، المرجع السابق، ص حمدي سلیمان سحیمات (1) 
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في الأخیر إلى سلطة مركزیة علیا واحدة،تمارس للدولة مركزي كان أو لا مركزي، تخضع 

رقابتها وإشرافها على أعضاء وأعمال الإداریین الخاضعین لها خضوعا رئاسیا، كما تمارس 

تتمثل أوجه ، وأعمالها إشرافها على نفس الهیئات اللامركزیةهذه السلطة رقابتها و  نفس

  الرقابة الرئاسیة في: بین الوصایة الإداریة و  الاختلاف

  أولا: من حیث أداة ممارسة الرقابة 

إن رقابة السلطة الوصیة، یجب أن تكون منصوصا علیها قانونا، أي أن هذه الصورة من  

الرقابة لا تتجسد إلا إذا نص علیها القانون، الذي یتولى إثبات سلطة الوصایة، و یبین 

هذا خلافاً للرقابة ، ذلك لأنه: " لا وصایة بدون نص"، و ةــــــها القانونیــــــا و أدواتــــــعناصره

من  باعتبارهاالرئاسیة التي لا تحتاج ممارستها إلى أي نص، فهي تمارس بصفة تلقائیة، 

موجبات النظام المركزي، الذي یقوم على فكرة السلطة الرئاسیة، و یُحدث علاقة من التبعیة و 

  )1(الخضوع بین الرئیس الإداري و مرؤوسیه.

  ثانیا: من حیث الرقابة

ن الرقابة الرئاسیة هي فكرة قانونیة فنیة، وهي رقابة داخلیة معقدة، كما تحكمها العدید من إ 

الآلیات القانونیة، وهذه الرقابة تجعل الرئیس الإداري في موقع یؤهله لإصدار الأوامر إلى 

مرؤوسیه، ومراقبة تنفیذها، أما الوصایة الإداریة فهي رقابة خارجیة غیر معقدة بسیطة من 

ث الإجراءات والممارسة، لأنها من موجبات النظام اللامركزي الذي لا یسمح لسلطة الوصایة حی

  .)2(الهیئة المحلیة استقلالیةمن حیث الأصل من فرض أوامرها، وتوجیهاتها بحكم 

  

  

                                                           
، 2013،، الجزء الأول، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الإداریة، الجزائرالإداري، النظام الإداريالقانون عمار عوابدي،)1(

  .179ص
مجلة  ،"الرقابة الإداریة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة بین التشریعین الجزائري والتونسي" عمار بوضیاف،)2(

  .179، ص2009، جامعة محمد خیضر بسكرة، 06ع ، الاجتهاد القضائي
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   ثالثا: من حیث الطعن

طة لا یملك المرؤوس في ظل النظام الرئاسي أن یطعن في قرار رئیسه الإداري بسبب السل

الرئاسیة، وهذا ما أقره القضاء الفرنسي، ولأنه من غیر المنطقي أن نعترف من جهة للرئیس 

ل ــــــالإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجیهات للمرؤوسین بغرض تنفیذها، ثم نعطي في مقاب

مساءلتهم أمام ي قرارات رئیسهم، و ـــــیة الطعن فــــــي إمكانـــــؤلاء المرؤوسین فــــــذلك الحق له

القضاء. وهذا على خلاف رقابة الوصایة التي تخول للجهات المحلیة الحق في الطعن في 

المالیة، الإداریة و  باستقلالیتهامتعلقة  لاعتبارات)1(،قرارات السلطة الوصیة، وفق شروط خاصة

  مما یتیح لها إمكانیة ممارسة حق التقاضي.

أل الرئیس عن التصرفات موجبات الرقابة الرئاسیة أن یُسمن  رابعا: من حیث قواعد المسؤولیة

أن تلك التصرفات قاموا بها تنفیذا لأوامر رئاسیة صادرة  باعتبارالقانونیة لمرؤوسیه، المادیة و 

مسؤول مسؤولیة مباشرة عن أفعال مرؤوسیه. أما بالنسبة للجماعات  باعتباره، )2(عن رئیسهم

إلى القرارات بنفسها وهذا یرجع  اتخاذ باستقلالیةأنها تتمتع  باعتبارالمحلیة الأمر یختلف تماما، 

التي تمتعها بالشخصیة المعنویة المستقلة، فهي تتحمل المسؤولیة الكاملة عن التصرفات 

  تتخذها.

   الوصایة الإداریة و الوصایة المدنیةالتمییز بین الفرع الثاني: 

فكرة الوصایة الإداریة عبر مراحل نشأتها بفكرة الوصایة المدنیة، التي تطلق على  ارتبطت     

الأشخاص القاصرین و الغیر مؤهلین، فمصطلح الوصایة یعود إلى القانون الخاص؛ إذ یعتبر 

مستمداً من المجال المدني، فهو یمثل النظام الذي یوضع لحمایة القُصر و مصالحهم بسبب 

تصرف؛ الأمر الذي دفع بالبعض إلى عدم قبول هذا المصطلح في مجال فقدانهم لأهلیة ال

الرقابة على الإدارة المحلیة؛ إذ یقول أن تسمیة الوصایة لا تدعو للسرور، لأن هذا التعبیر 

                                                           
المرجع "، الرقابة الإداریة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة بین التشریعین الجزائري والتونسي"عمار بوضیاف، (1)

  .179ص ، نفسه

.41، ص2012، دار جسور للنشر، الجزائر، 1ط، شرح قانون البلدیة عمار بوضیاف، (2) 
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، و )1(یستدعي للذاكرة مؤسسة من مؤسسات القانون الخاص، رغم أن المضمون یبقى مختلفا

أن رقابة الدولة على الأشخاص اللامركزیة، هو التعبیر ن فالی في هذا الصدد یقول الأستاذ

؛ فهو یقر بمصطلح الرقابة و )2(الذي یتفق مع طبیعة العلاقة بین الدولة، و الأشخاص المذكورة

لیس الوصایة في العلاقة بین السلطة المركزیة و الهیئة اللامركزیة، كما أنه في مفهوم الوصایة 

تولى صلاحیة مباشرة أي عمل، و ینتج آثاره القانونیة إذا تم في المدنیة فإن الوصي هو الذي ی

الحدود التي رسمها القانون، و یسري هذا التصرف كما لو قام به المعني (القاصر) و كان 

كامل الأهلیة، فنحن أمام شخص واحد یملك سلطة التصرف، و إن كنا من حیث الشكل أمام 

مجال الإداري فنحن أمام شخصین قانونیین شخصین: (قاصر ووصيّ علیه). بینما في ال

ه، ضمن الإطار الذي نظمه ـــــــو لحساب باسمــــهمستقلین، یملك كل منهما سلطة التصرف 

أن الوصایة ، بالإضافة إلى )3(و لمصلحة شخص آخر باسمهون، فلا یتصرف شخص ــــــالقان

علیه، بینما الغایة  الموصيال في المجال المدني تهدف إلى حمایة المال الخاص، ألا و هو م

  .)4(من الوصایة الإداریة هو حمایة المال العام

نائب قانوني  باعتبارهحساب القاصر و  باسمأیضا یمارس الوصي في المجال المدني أعماله 

لحساب و  باسمفي الوصایة الإداریة هنا أنه یتولى النائب كافة الإعمال  الاختلاف،غیر أن عنه

  )5(المستقل.الشخص المعنوي 

  :  الوصایة الإداریة و الإشراف الإداريالتمییز بین الفرع الثالث: 

یقصد بالإشراف الإداري مجموع الإجراءات التي تباشرها السلطة المركزیة على الهیئات      

المحلیة و على أعمالها، و لا یكون الغرض منها تحقیق وحدة القانون، أو كفالة المصالح التي 

تقوم الدولة برعایته، و تتضمن هذه الإجراءات التوجیه غیر الملزم، و الرقابة غیر المقررة بنص 

                                                           

.157سابق، صالمرجع الأحمد محیو،  (1) 

. 157خیرة مقطف، المرجع السابق، ص (2) 

.177، المرجع السابق، صشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  (3) 

.178صالمرجع السابق ،، ، النظام الإداري،القانون الإداريعمار عوابدي (4) 

.178صالمرجع السابق ، ،، الوجیز في القانون الإداريعمار عوابدي (5) 
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، كما یقصد به متابعة أعمال المرؤوسین بُغیة )1(نوني أو لائحي، و التعیین و التأدیبقا

ا أن هذا كم،)2(توجیهها الوجهة الصحیحة عن طریق الأوامر و النصائح الشفویة و الكتابیة

الإشراف لا یتقرر للسلطة المركزیة بمقتضى ما لها من حقوق مترتبة على كونها هي المسؤولة 

یكون للدولة  المرافق العامة التي تنشئها، فمن غیر المعقول أن لا انتظامو  عن حسن سیر

  .)3(المسؤولیة سلطان على هذه المرافق بعد إنشائها فالإشراف على هذه المرافق من متطلبات

مما سبق یتبین لنا أن مفهوم الإشراف الإداري یختلف عن مفهوم الوصایة الإداریة من حیث 

ــــة لا تكون إلا بنص قانوني، ات أن الوصایة الإداریـــــــي لكل منهما، فمن البدیهیــــــــــالسند القانون

  یختلفان من حیث الغایة لكل منهما غایة یسعى لها.و 

بینهما من خلال ذكر أهم السلطات التي تمارسها السلطة العلیا في  الاختلافات* سنذكر أهم 

  : إطار الإشراف الإداري المتمثلة في

  أولا: سلطة إصدار دوریات تتضمن توجیهات غیر إلزامیة:

 ذلك عن طریقة المركزیة حق توجیه الإرشادات والتوجیهات للهیئات اللامركزیة و للسلط

من  لاعتبارهاهذه التعلیمات لا تملك أي قوة إلزامیة  نالمنشورات، كما أننا نجد أالدوریات و 

بطریقة توجیهات متعلقة تتضمن هذه المنشورات توصیات و ما لا تحتاج إلى قوانین، كالنصائح و 

  .شرافیاً لإجراء لا یعد إجراء وصائیاً بل إأداء المهام أو تسییر المرافق العامة، كما أن هذا ا

  ثانیا: سلطة الرقابة غیر المقررة بنص قانوني أو لائحي:

بما أنها ات المحلیة، و استقلالیة الجماعتمت الإشارة إلى أن الوصایة الإداریة هي قید على 

أن حیث نطاقها ووسائلها، فإذا حدث و كذلك یلزم أن تكون مجددة على سبیل الحصر، من 

صدر قانون یمنح الهیئة المركزیة حق الرقابة على هیئة لامركزیة مثلا، دون تحدید الغرض من 

ء أن هذه یرى بعض الفقهااعتبار أن هذه الرقابة رقابة وصائیة؟ و الرقابة، هل بإمكاننا 

                                                           

.150ص عادل محمود حمدي، المرجع السابق، (1) 

.57القبیلات، المرجع السابق، ص حمدي سلیمان سحیمات (2) 

.105، ص2005، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة،" استقلالیة الجامعات المحلیة "إبراهیم رابعي، (3) 
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 باعتبارالنصوص لا تنشئ وصایة مطلقة للسلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة، كما أنه 

  في مواجهة التزامبالتالي فلیس لهذه الأخیرة أي الإداري، و  بالاستقلالأن هذه الأخیرة تتمتع 

  .)1(السلطة المركزیة

إن الوصایة الإداریة قید  باعتباریمكننا أن نرى بأن هذا الرأي هو الأكثر منطقیة و ملائمة 

قرارات بنفسها فهي تجد نفسها مقیدة، كما  لاتخاذو حریة الجماعات المحلیة في  استقلالیةعلى 

أنه لا توجد وصایة إداریة دون نص قانوني حیث یوضح كافة الإجراءات و الوسائل التي 

إجراءات مادیة ركزیة سوى تستعمل في هذا الأمر، و غیر ذلك لا یجوز و لا یسمح للسلطة الم

المصلحة العامة،  تصب في جهة النصائح و التوجیهات أو المطالبة ببعض البیانات مع مراعاة

وسائل أخرى للرقابة غیر التي أقرها القانون، كما وجب  استخداملذلك لا یجوز للسلطة الوصیة 

  .)2(انوناً علیها أن تستخدم هذه الوسائل في ضل الأشكال و الإجراءات المقررة ق

  التأدیب: ثالثا: سلطة التعیین و 

إن من وسائل الوصایة الإداریة التي تمارس بها السلطة المركزیة رقابتها على أعضاء الهیئة 

حق العزل، كما ة اللامركزیة أو أعضاء التنفیذ و المحلیة تعیین كل أو بعض أعضاء الهیئ

التأدیب لا الفقهاء أن سلطة التعیین و ى بعض تتضمن أیضا سلطة تأدیب هؤلاء الأعضاء، ویر 

  :الحالات التالیة تكونان وسیلة من وسائل الوصایة الإداریة، إلا إذا تمت ممارستها في

التأدیب لبعض أعضائها، كما أنها اللامركزیة المتعلقة بالتعیین و  إذا كانت قرارات الهیئات -

ت تخضع لرقابة الوصایة الإداریة تخضع للتصدیق من قبل السلطة المركزیة، فإن هذه القرارا

  .)3(التي تمارسها السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة

                                                           
سة الجامعیة الأولى، المؤس، الجزء الثاني، الطبعة القانون الإداري ترجمة منصور القاضي ،هدالفوفییار بل، یودفجورج )1(

  .422، ص2001النشر، بیروت، للدراسات و 

.269، المرجع السابق، ص، التنظیم الإداريعمار عوابدي (2) 

.15عادل محمود حمدي، المرجع السابق، ص (3) 
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إذا ما نص المشرع على أن سلطة التعیین لا تتم إلا بواسطة السلطة المركزیة، في هذه  -

ركزیة، استقلالیة الهیئات اللامأنها تقید باعتبار ذلك صایة و قرارات و  اعتبـــارهاالحالة لا یمكننا 

تأدیب أعضائها بالاستقلالیة في تعیین و نكون بصدد رقابة أخرى، فالهیئات اللامركزیة تتمتع و 

التأدیب لا یمكن نون أو التنظیمات المعمول بها، وبذلك فإن سلطة تعیین و الذین یخالفون القا

وسیلة من وسائل الإشراف  اعتبارهماوسیلة من وسائل الوصایة الإداریة لكن یمكن  اعتبارهما

  الإداري.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  ــيـل الثان�الفص  

  ا�انعكاساتهة و �ــوصائ�ـة ال�اب�ات الرق��لٓ�

  ـــــةـــــــــة الجم�اعـــــات المحل�ـ�لى اس�تقلال� 
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ات ــــى الجماعــة التي تمارس علـــداریواع الرقابة الإـــة نوع من أنــداریالوصایة الإ رــتعتب    

المحلیة و تمس باستقلالیتها ووضع حدود لها من خلال آلیات مختلفة تسمى آلیات الرقابة 

 قانونو )1(11/10الوصائیة التي نص علیها المشرع الجزائري صراحة في قانون البلدیة 

تطبق على الجماعات المحلیة و تنقص من حریتها و هذا عن طریق ،إذ  )2(12/07 الولایة

وعلیه فإن ، ا المشرع للسلطات المركزیة  في مواجهة الهیئات اللامركزیة الوسائل التي منحه

الجماعات المحلیة یظهر من خلال هذه الوسائل التي سیتم  ةیاستقلالتأثیر الوصایة على 

  إلى :نفصل تقسیمه تبیانها من خلال هذا الفصل حیث 

  .المبحث الأول: آلیات الرقابة الوصائیة

  انعكاسات الرقابة الوصائیة على استقلالیة الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  3/7/2011الصادرة في  37، الجریدة الرسمیة ، العدد ، المتعلق بالبلدیة22/6/2011المؤرخ في  11/10القانون )1(
  .2012فبرایر  29المؤرخة في ،  12الجریدة الرسمیة ، العدد  ، المتعلق بالولایة 12/07القانون )2(
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  : آلیات الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة المبحث الأول

تتمتع الجماعات المحلیة بالاستقلالیة سواء أكانت عضویة أو موضوعیة من أجل      

فالمشرع عند تبنیه نظام اللامركزیة ممارسة اختصاصاتها و بكل حریة في جمیع المجالات ، 

حاول أن یوازن  بین استقلالیة الهیئات اللامركزیة ، و المحافظة على وحدة الدولة و هذا ما 

دفع به إلى فرض رقابة على هذه الهیئات  ، فالاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلیة 

تتمثل في اللامركزیة و زیة فوضتها للهیئات هي اختصاصات أصیلة للسلطات المرك

، وبالتالي فالجماعات المحلیة هي طابع المحلي التي تخص إقلیم معینالاختصاصات ذات ال

فقط لتبقى السلطات المركزیة تهتم ، إدارة الشؤون المحلیة للمواطنین هیئات مكلفة بتسییر و

ابة على غیر أن القانون نص على ضرورة ممارسة الرق، بالاختصاصات ذات البعد الوطني 

من ي و شفافیة قراراته هذا من جهة و من أجل الحفاظ على نزاهة العمل الإدار  الأعضاء

أعضاء هذه المجالس و تحملهم المسؤولیة الناتجة عن  انضباطجهة أخرى الحرص على 

  .بذلك التزامهاإلحاق الضرر بالآخرین إضافة لممارسة الرقابة على أعمالها ومدى 

الرقابة على  من انطلاقاه ــات وهو ما سنبینــة من خلال عدة آلیتمارس الرقابة الوصائی

 الرقابة على الهیئة ) أماالمطلب الثاني(الرقابة على الأعمال ثانیا و  )المطلب الأول(الأعضاء

  .)المطلب الثالث( سنخصص لها ككل
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 : الرقابة على الأعضاءالمطلب الأول

مظاهر الوصایة الإداریة على الجماعات الإقلیمیة،  تعتبر الرقابة على الأعضاء إحدى     

ء المنتخبیــن ولیس والتي تتموضع في شكل سلطة تأدیب تجاه المعنییــن  وهم الأعضا

ة ـــــ،فالفئة المعنیة هنا هي الفئـــــة التي اختارهـــا سكان الإقلیم لرعایة شؤونهم من جهالمعینیــــن

قرارات الس محلیا من خلال تنفیذ أوامر و لفین بإدارة هذه المجة أخــــرى هم مكـــــــو من جه

 ارـــــــــتبنى المشرع الجزائري أسلوب الانتخاب في اختی و لهذا الغرض السلطات المركزیة

ن بالنسبة للولایة، ــــــــاب والتعییـــــــوب الانتخـــــة ، وجمع بین أسلـــــــاء بالنسبة للبلدیـــــــالأعض

وتختلف الرقابة على المعینین عن الرقابة على المنتخبین ، فبالرغم من تمتع أعضاء 

المجالس المحلیة بالاستقلالیة ، إلا أنهم یخضعون لرقابة السلطة الوصیـــة من أجل الحفاظ 

تأسیسا على سوف نتناول على المصلحة العامة و عدم تعسف هؤلاء في ممارسة مهامهم 

الرقابة على الأعضاء ) ندرس لالفرع الأو(ففي  ، من هذا المطلب نوعین من الرقابـــةض

  .  لرقابة على الأعضاء المنتخبینل )الفرع الثاني،في حین نخصص(المعینین

  : الرقابة على الأعضاء المعینینالفرع الأول

أي كانت هي إحدى صور الرقابة الرئاسیة و التي تمارس على موظفي البلدیات      

ة ـــات الرئاسیــــــق التعلیمــــة یعمل وفــــــــؤول أو موظف بالبلدیـــــــاتهم فكل مســـــــــات مسؤولیــــــدرج

و یخضع لأوامر و نواهي رؤسائه بدایة من رئیس البلدیة و الأمین العام إلى غایة رؤساء 

س هاته الرقابة على أساس المصالح و غیرهم المفوضین في إطار صلاحیات معینة وتمار 

فتكون الرقابة على ، )1(قانون الوظیفة العمومیة و الأنظمة القانونیة الخاصة بكل سلك مهني

الوالي باعتباره جهاز تنفیذي للولایة معین من قبل رئیس الجمهوریة ، والرقابة على الموظفین 

 ، كل ذلك سوف نخص له فقرة معینة وفق الشكل الآتي : المعینین

  

                                                           
مجلة دفاتر ، الإصلاحیةعلى الجماعات المحلیة في ظل القوانین  الإداریةالوصایة أعلي سالم محمد فاضل نور الدین، )1(

  . 27، ص 2018، جامعة ورقلة ، جوان  السیاسة و القانون
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 الرقابة على الوالي:أولا: 

ن هذا أبالرغم من انه لیس هناك علاقة وظیفیة مباشرة بین الوالي ورئیس الجمهوریة، إلا 

نهاء مهامه باعتباره یترأس قمة الجهاز التنفیذي  إ و  وم بتعیین الواليـــــر هو من یقـــــالأخی

لى إضافة إوعلیه فان الوالي هو المنفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة على المستوى المحلي ، 

من خلال  2005شراف التي تم استحداثها في سنة ذلك یتولى رئیس الجمهوریة عملیة الإ

عطائهم المزید من التوجیهات إ ح لهم  و خلال تقییم برنامج الذي من الاجتماع بالولاة دوریا من

  . )1(والتعلیمات من اجل التنفیذ الجید لبرنامجه

 الحكومـــــة،ن الوالي یخضع لرقابة رئیس الجمهوریة ورقابة أى موضوع الرقابة نجد ــــلإبالرجوع 

دارة المحلیة وهم الولاة وى الإـــــن السامیین على مستـــــولى من خلال تعیین الموظفیتتم الأ

ن العامین....... ، ـــــــــالمفتشی الدواوین،اء ـــــــات ورؤســـــــن للولایــــــــاب العامیــــــالكت المنتدبون،

ما بالنسبة لرقابة الحكومة على أمن أجل التضییق على الولاة والتأثیر علیهم وتوجیههم ، 

یر تقاریر سنویة على كل قطاع في الولایة للحكومة كما خالوالي فتتم من خلال تقدیم هذا الأ

ن الوالي یخضع لرقابة إوعلیه ف، الوزراءیعمل على تنفیذ قراراتها وتلقي التعلیمات منها ومن 

من المرسوم التنفیذي  16، وفي هذا السیاق نجد المادة )2(والممثلة في وزیر الداخلیة الوزراء

یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  والبیئة والإصلاح الذي  94/247رقم 

  )3(عمال اللامركزیة ورقابة القرارات المحلیة ."على :"الأ 11في فقرتها  تنص الإداري

التي تتمثل في الطعون  الإداریةعمال كما یخضع الوالي لرقابة وزیر الداخلیة من خلال الأ

من  03ن المواطنین والموظفین وهذا ما نصت علیه المادة والشكاوى التي یتلقاها الوالي م

                                                           
، مذكرة الولایة الجدیدینة دراسة على ضوء قانون البلدیة و الرقابماعات المحلیة بین الاستقلالیة و الج، صلیحة ملیاني )1(

ص ، ص 2014/2015ة، ـــــــــبوضیاف،المسیلة، جامعة محمد ــــوم السیاسیـــــالعلة الحقوق و ــــــ، قسم الحقوق،كلیالماجیستیر

191 -192.  
  .192، ص صلیحة ملیاني، المرجع نفسه )2(
،  يالإدار  الإصلاح،یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و 94/247المرسوم التنفیذي رقم  )3(

  . 1994،السنة  53،ج ر ع  1994أوت 10، الموافق لـ 1415ربیع 2المؤرخ في 
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ن وزیر الداخلیة هو المسؤول عن الولاة وهو المختص بتلقي أحیث  90/226المرسوم 

  .)1(فرادالطعون وتظلمات الأ

ن العلاقة التي شكال على الصعید العملي لأإي أن الرقابة التي تمارس على المعین لا تثیر إ

ة صاحبة التعیین هي علاقة تبعیة وخضوع وبالتالي هو مجبر على تربط المعین بالسلط

  )2(ضافة أن لسلطة التعیین صلاحیة ترقیته ونقله وتأدیبه.إالامتثال لأوامرها وقراراتها 

 الموظفین ثانیا: الرقابة على 

م ــقمة السل  رأسلى رقابة الوالي ، باعتباره یتإیخضع الموظفون المعینون التابعون للولایة 

ع العقوبات ، ـــل وتوقیـــن والنقــي التعییـذ له السلطة فإي ـــوى المحلــعلى المست الإداري

ن أح بالتعیین في الوظائف العلیا وبالرجوع على المستوى العملي نجد رالى الاقتإبالإضافة 

ن الرقابة إساس ففقط لأنه صاحب الكلمة الأخیرة وعلى هذا الأ راحدوره لا یقتصر على الاقت

لى الموظفین على مستوى البلدیة نجد القانون إشكال ، وبالرجوع إي أعلى المعینین لا یطرح 

ینص على رئاسة البلدیة من طرف رئیس البلدیة فقط ولم ینص على الأمین  90/08م رق

نص على الأمین العام  01\11ما في القانون رقم أالعام وصلاحیاته والدور الذي یقوم به ، 

وتسییر البلدیة ولكن تحت سلطة رئیس البلدیة وبهذا یكون المشرع قد  إدارةیتولى  الذي

ة على المعینین ـــمین العام السلطة في ممارسة الرقابالبلدیة الأ لى رئیسإضافة إأعطى 

  .ى المعینین التابعین للبلدیة هي رقابة مزدوجة ـوبالتالي فالرقابة التي تمارس عل

والتنظیمات من قبل السلطات الثلاث والتي تتمثل في الوالي ورئیس  راراتصدار القإیعتبر 

المجلس الشعبي البلدي والأمین العام للبلدیة ، خاصة الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي 

ي یتمثل في تداخل الصلاحیات  ــــى المستوى العملـــــشكالا علإن للبلدیة ـــــن التابعیـــى المعینیـعل

على  زاعات لى وقوع نإیمثل السلطة الرئاسیة لكافة الموظفین البلدیین مما یؤدي  كون الوالي

لى إمر الذي یؤدي عوان البلدیة الأأالمستوى العملي لان الوالي له تواصل مباشر مع 

لى إضافة إعوان البلدیة أ تهمیش دور رئیس المجلس الشعبي البلدي والتقلیل من سلطته على

                                                           
  .193_192صلیحة ملیاني، المرجع السابق،ص  )1(
  .116، ص2012، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، السنة 1، طشرح قانون الولایةعمار بوضیاف،  )2(
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 رامالمحلیة في توجیه موظفي البلدیة دون احت الإدارةء الدوائر ومدیري التدخل المباشر لرؤسا

)1(. الإداريللسلم 
  

  : الرقابة على الأعضاء المنتخبین الفرع الثاني

إلى رقابة إداریة تمارس علیهم من قبل الجهة الوصیة  یخضع الأعضاء المنتخبین     

ي ثلاث أسالیب ــــــرها المشرع فـــــأسالیب مختلفة حصع ـــــــوالمتمثلة في الولایة وتأخذ في الواق

  ، وهي كلها محل دراسة وفق الآتي :أو الإقالة  أو الإقصاء توقیف: الفي تتمثل

  أولا: التوقیف 

ویعرف كذلك أنه "حالة  ،یقصد بالإیقاف تعلیق عضویة المنتخب لأحد الأسباب القانونیة

من الدخول إلى مكان  ناتجة عن خطأ جسیم ارتكبه الأجیر، وهو یتمثل في منع هذا الأخیر

  .)2(العمل لمدة محددة،ویقترن التوقیف عن العمل بتوقیف الأجرة لكن لا یفسخ العقد "

رجع فالتوقیف تجمید مؤقت لعضویة المنتخب سواء أكان بالمجلس البلدي أو الولائي ، وی

سبب التوقیف إلى حالة قانونیة وحیدة تتمثل في المتابعة الجزائیة التي تحول دون متابعة 

من  45المادة ،وفي هذا الشأن تنص )3(المهام الانتخابیة ضمانا لمصداقیة المجالس المحلیة

المذكور سابقا على أنه "یمكن أن یوقف بموجب مداولة للمجلس  07-12قانون الولایة رقم 

الشعبي الولائي كل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة 

بالمال العام أو لأسباب مخلة الشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابیة بصفة 

الذكر هو حالة التعرض للتدابیر  صحیحة..." والاستثناء الوارد حسب نص المادة السالفة

  و فیما یأتي نتولى بالتحلیل مضمون المادة المذكورة أعلاه ضمن الفقرات أدناه: ،)4(القضائیة

                                                           
  .193صلیحة ملیاني، المرجع السابق، ص  )1(
  .265، ص 2014ة، ـــر، الطبعة الثالثـــالجزائع، ــــور للنشر والتوزیــــ، جسالإداريالوجیز في القانون عمار بوضیاف،  )2(
 دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، ، ، الطبعة الأولى الإداري، التنظیم الإداريالقانون محمد الصغیر بعلي،  )3(

  .101، ص 2002
  .284، ص 2012للنشر والتوزیع، الجزائر ، ، جسور، الطبعة الأولى قانون البلدیة عمار بوضیاف، شرح )4(
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یرجع سبب إیقاف العضو المنتخب في المجلس الشعبي الولائي أو : من حیث السبب/ 1

ل العام أو أسباب مخلة البلدي إلى المتابعة القضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها ارتباط بالما

 بالشرف وتؤدي هذه المتابعة إلى عدم تمكن المنتخب من متابعة عهدته بصفة صحیحة.  

بشأنها  عدد المتابعات التي یمكن توقیف عضو المجلس الشعبي الولائيقد ونجد المشرع هذا 

تقتصر على شرط عدم إمكانیة العضو ممارسة  09-90،وذلك بعدما كانت في ظل الأمر 

 07-12مهامه، حیث كانت المادة مرنة تحتمل الكثیر من التأویل، في حین ربط القانون 

المتابعة بشرط أن تكون الجنایة أو الجنحة مرتبطة بالمال العام أو الشرف، ولا تمكن 

  المنتخب من متابعة عهدته الانتخابیة بشكل صحیح.  

كجهة وصایة یقوم الوزیر المكلف بالداخلیة بإعلان حالة إیقاف : الاختصاصمن حیث  / 2

الولائي، مع إمكانیة إیقاف العضو المتابع قضائیا بناء على مداولة المجلس  عضو المجلس

یتولى ، و في سبیل ذلك  )1(ر معلل من الوزیر المكلف بالداخلیةراوتثبت بق الولائي الشعبي

دي، وهو ما ــي المجلس الشعبي البلرأر التوقیف دون الحاجة لأخذ االوالي مباشرة إصدار قر 

 یعد ذلكو  ، 10-11ق بالبلدیة رقم ــــون المتعلـــمن القان 44و 43ن ـــــــم من نص المادتیـــیفه

دلیلا على توسیع سلطة الوالي على حساب حمایة حقوق العضو المنتخب، وذلك بخلاف 

توفیر جمیع الضمانات  الإداریة للمنتخب والمتمثلة في قانون الولایة الذي یحرص على 

  .)2(وزیر الداخلیة ر معلل مناء مداولة للمجلس الولائي ویكون إعلان التوقیف بقر راإج

یتمثل موضوع وقرار التوقیف في تعطیل وتعلیق ممارسة العضو : من حیث المحل / 3

المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي لمهامه لفترة معینة تبدأ من تاریخ صدور قرار التوقیف من 

الوزیر إلى تاریخ القرار النهائي من الجهة القضائیة الجنائیة المختصة، حیث تنص المادة 

وفي حال صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة  :"ى أنهعل 07-12قانون رقم المن  3فقرة  45

یتمثل موضوع وقرار التوقیف في " ، إذن یستأنف المنتخب مهامه الانتخابیة تلقائیا وفوریا

                                                           
  .12/07من قانون الولایة  45من المادة  2فقرة  )1(
على أنه: عندما یتعرض منتخب إلى متابعة جزائیة تحول دون مواصلة  90/08من قانون البلدیة 32تنص المادة  )2(

مهامه یمكن توقیفه،یصدر قرار التوقیف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غایة 

  صدور قرار نهائي من الجهة القضائیة.
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تعطیل وتعلیق ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابیة لفترة 

إلى غایة تاریخ صدور القرار النهائي  معینة تبدأ من تاریخ صدور قرار التوقیف من الوالي

 من الجهة القضائیة الجنائیة المختصة .

إلى أشكال أو  07- 12من قانون رقم  45ر المادة یلم تش: من حیث الشكل والإجراءات  /4

إجراءات معینة من طرف مصالح الولایة والجهات القضائیة، غیر أنه وحسب القواعد العامة 

مكتوبا ومعللا، بأن یتضمن ذكر سبب التوقیف  یكون قرار التوقیف للقانون الإداري لابد أن

ئیة) حفاظا على حقوق العضو، وتسهیلا للإثبات في حالة الطعن القضائي، زا(المتابعة الج

لابد  ، وبناء على ذلك فإنهء مداولة للمجلس الشعبي الولائيافیجب إجر  راءأما من حیث الإج

أي أن یكون مسببا ،یتضمن السبب الداعي إلى توقیف  ر التوقیف على تعلیلاأن یتوفر قر 

ءات رار التوقیف من حیث الإجائیة، كما یجب أن یتخذ قر االعضو والمتمثل في المتابعة الجز 

من قانون  26ي المجلس الشعبي البلدي في جلسة مغلقة وفقا لنص المادة رأبعد استطلاع 

إلا أنه  ،ي استشاريرأي المجلس غیر ملزم للوالي، لأنه مجرد رأ،  وٕإن كان 10-11البلدیة 

 . )1(ء جوهریا یترتب علیه البطلان في حالة عدم التقید به وتمت مباشرته بالطعنایعتبر إجر 

یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التمثیل :من حیث الهدف / 5

و تحقیق أغراض سیاسیة، فإنه یكون معیبا بعیب الشعبي، أما إذا كان الهدف منه الانتقام، أ

  .)2(الانحراف باستعمال السلطة، مما یترتب علیه عدم المشروعیة والبطلان

  ة ــــــالإقال ثانیا:

ل الرقابیة المفروضة ئمن الوسا يتحدث بقوة القانون، وه نهاتسمى أیضا بالإقالة الحكمیة لأ

إذ یتم بواسطتها  ئي،لس الشّعبي الولامجال ءس الشعبي البلدي، وأعضامجلال ءعلى أعضا

على محتوى  ءبنا، و لات قانونیة معینةحار فصفة العضویة عن العضو المنتخب بتو  ءإلغا

                                                           
 .المتعلق بالبلدیة 11/10انون رقم قمن ال 44المادة  )1(
،  35،العدد 1، جامعة قسنطینة الإنسانیةمجلة العلوم "،  إصلاحاتفي الجزائر أیة  الإقلیمیةالمجموعات ،"زغداوي محمد)2(

  . 217، ص  2011جوان 
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 یشترط لصحة 07-12من قانون الولایة  43، والمادة 10-11من قانون البلدیة  45المادة 

 ر الأركان التالیة: فعقوبة الإقالة توا

لال هذه المواد إلى ضرورة وجود شرطین خیرجع سبب إقرار الإقالة من  :من حیث السبب

 هما:

، والتي ئيلس الشعبي الولامجلس الشعبي البلدي والمجضور دورات الحالغیاب المتكرر عن 

 لال نفس السنة. خددها قانون البلدیة والولایة لأكثر من ثلاث دورات عادیة حی

 أن یكون الغیاب بدون عذر مقبول. 

ة على حلم تنص بصرانها أ 07-12من قانون الولایة  43المادة نص ظ على حوما یلا    

إذ اعتبرت الغیاب المتكرر لأكثر من ثلاث  ،11/10رقم  الإقالة كما ورد في قانون البلدیة

 عن العهدة. لة تخل حادورات بدون عذر عبارة عن 

تصاص خأنه یرجع ا 10-11من قانون البلدیة  45أوردت المادة لقد :من حیث الاختصاص

ذا هلس الشعبي البلدي بعد سماع العضو المعني، ویخطر الوالي بمجالتصریح بالغیاب إلى ال

المشرع فكان یصدر من الوالي، 24-67ین نجد أن قرار الإقالة في القانون ح، في ءالإجرا

لس مجتصاص الخد كبیر عندما جعل قرار الإقالة من احق إلى فكما یقول البعض قد و 

الشعبي البلدي، نظرا لخطورة هذا النوع من الرقابة كونه یسقط العضویة عن العضو 

 المنتخب.

إذا كان ي،فلس المحلمجعضویة المنتخب في ال ءیتمثل محل الإقالة في إلغا:ن حیث المحلم

لس والقیام بمهامه مجضور مداولات الحقرار التوقیف من شأنه منع العضو المنتخب من 

ت شروطها، أي افر لس إذا تو مجیا للعضویة بالئانهدا حإن الإقالة تضع فؤقتا؛ الانتخابیة م

مركزه ء عنه، بمعنى أن الإقالة تؤدي إلى إلغا ئيصفة المنتخب البلدي أو الولا ءسحب وإلغا

للتوقیف استخلاف العضو المقال بعضو  خلافاب، كما یترتب على الإقالة ئالقانوني كنا

 .)1(إلیها يالتي كان ینتمة ئممن نفس القا يیاطحتا

                                                           
، مذكرة القانون الجزائرينظام الوصایة الاداریة في بین مبدأ الاستقلال و  الإقلیمیة الجماعات، لعماري زین الدین )1(

، كلیة الحقوق، السنة 1عة الجزائر ، جامتخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، في إطار مدرسة الدكتوراه اجستیرالم

 .180، ص 2016/2017الجامعیة 
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ر أسباب الإقالة ولاعتبار العضو المنتخب مستقیلا فعند توا:من حیث الشكل والإجراءات

الإقالة التي سیتخذ ضده،  ءعلى إجرا یا نص قانون البلدیة على ضرورة تبلیغ العضوئتلقا

رار بإعلان ـــــة یتم إصدار القـــــوأن یتم ترتیب جلسة لسماعه، وبعد ذلك إذا وجبت الإقال

الأمر الذي یترتب علیه إقالة العضو من  ،ار الوالي بذلكــطخلس بعد إمجاب من الــــــالغی

 .لیاآلس مجال

لس ونشاطه، مجاعلیة الفعلى  ظالحفا يالغایة من رقابة الإقالة ه إن:من حیث الهدف

ل مجاسح الفلأن عدم الردع و  ،ةه للمداولات ومناقشة القضایا المحلیئضور أعضاحوضمان 

كما أن هذا ،وغیر المبررة من شأنه عرقلة السیر الحسن للمداولاتأمام الغیابات المتكررة 

 م.ه، ویجعلهم یقدرون المهام المنوطة بءالنوع من الرقابة یبعث بروح المسؤولیة لدى الأعضا

 اء ــــــــالإقص :ثالثا

كما یعرف أیضا )1("جزائیة وعقابي مقرون بعقوبةء تأدیبي اجر إ:" نهأقصاء على یعرف الإ

، ویكون في حالات لأسباب حددها القانونسقاط الكلي والنهائي للعضویة :"الإعلى أنه

  )2(."المتابعة القضائیة لاخاصة منها 

لى إلى زوال صفة العضویة في المجلس مما یؤدي إء فهو یؤدي اجر إفالإقصاء وباعتباره 

، كما لا و یكون ضمن تشكیلة اللجانأعدم حضوره لاجتماعات المجلس بصفته عضو 

 .)3(یستطیع القیام بمهامه الانتخابیة باعتباره عضوا في المجلس الشعبي البلدي 

، كل على:"یقصى بقوة القانون من المجلس11/10م ــــة رقـــون البلدیــــمن قان 44ة ادـــتنص الم

 43ئیة نهائیة للأسباب المذكورة في المادة ادانة جز إالبلدي كان محل عضو مجلس الشعبي 

نجده  07-12بالرجوع إلى قانون الولایة ، و ر"ار ـــــــقصاء بموجب قي هذا الإـــیثبت الوال ،أعلاه

منه حیث نصت على " یقصى بقوة  44ادة ـــــــي نص المــــة فـــــــــوع من الرقابــــــــم هذا النــــــقد نظ

                                                           
 . 100،د ط ،دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة  ، ص قانون الادارة المحلیة الجزائریة، حمد الصغیر بعليم)1(
مجلة القانون و العلوم "،  رقابة الوصایة على الجماعات المحلیة في الجزائرعبد القادر غیتاوي و ابو داود طواهریة ،" )2(

 .  129، ص  2018، جانفي  07، جامعة احمد درایة ، ادرار ، العدد  السیاسیة

، مذكرة الماجیستیر، قسم الحقوق، كلیة 11/10الرقابة الاداریة على المنتخبین في قانون البلدیة شوقي بوتهلولة،  )3(

 .24 -23 ص ، ص2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي ،
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القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة 

للانتخاب أو في حالة تناف منصوص علیها قانونا. ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك 

ن یكون یمكن أ ،راویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قر  بموجب مداولة

بسبب عدم القابلیة للانتخاب  ر الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد الأعضاءاقر 

 .  )1(أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة"

من نفس القانون على "یقصى بقوة القانون من المجلس  46نصت المادة في ذات الإطار 

نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت ئیة االشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جز 

طائلة عدم القابلیة للانتخاب. ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ویثبت 

من قانون الولایة رقم  41المادة ،أما )2(ر"االوزیر المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قر 

أو الإقصاء أو حصول  على أنه في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائیةفقد نصت 12-07

المانع القانوني لمنتخب المجلس الشعبي الولائي یتم استخلافه قانونا في أجل لا یتجاوز 

  .  )3(الشهر بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة

 تأسیسا على ما ذكر أعلاه،سوف نتولى بالشرح الوافي له ضمن الآتي:

إقصاء عضو من المجلس الشعبي الولائي یقتضي توافر الأسباب إن :من حیث السبب / 1

 التالیة:  

 .حالة التنافي الواردة بالقانون الأساسي الذي یخضع له المنتخب 

  من القانون  188توفر حالة من حالات عدم القابلیة للانتخاب الواردة في نص المادة

التي نصت على أنه "یعد غیر قابلین للانتخاب خلال  21/01العضوي للانتخابات 

ممارستهم وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حیث یمارسون 

أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم، الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العاملون 

                                                           
 . 12/07من القانون  44المادة )1(

 .12/07من القانون  46المادة )2(

 . 12/07من القانون  14المادة)3(
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الجیش الوطني، الشعبي،  بالولایات،أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات، القضاة، أعضاء

 .)1(أسلاك الأمن، محاسبو أموال البلدیة، مسؤولو مصالح البلدیة" موظفو

 .وجود المنتخب في حالة قانونیة تتمثل في تعرضه لإدانة جزائیة نهائیة 

إلى تحدید وتقیید سبب الإقصاء بقوة القانون حینما قصره فقط على الإدانة المشرع عمد لقد 

سابق المن قانون الانتخابات  52الجزائیة التي ینجم عنها فقدان أهلیة الانتخاب طبقا للمادة 

حكم علیه من أجل جنحة ،الذكر التي نصت على "... حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره

 9من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبیقا للمادتین  بعقوبة الحبس والحرمان

من قانون العقوبات..."، حیث یعتبر فاقد أهلیة الانتخاب المحكوم علیه بجنایة 41و1مكرر

أو عقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح، 

  . )2(عقابي مقترن بعقوبة جزائیةومن هنا فإن الإقصاء إجراء تأدیبي 

هي أسباب الإیقاف لعضو المجلس الشعبي البلدي  43إن الأسباب المذكورة في المادة 

  ئیة.  ابسبب متابعة جز 

یعود الاختصاص حسب ما نص علیه قانون الولایة في إثبات  :من حیث الاختصاص  / 2

بموجب مداولة المجلس الشعبي  ررویق ، الإقصاء بقوة القانون إلى الوزیر المكلف بالداخلیة

أن صلاحیات السلطة الوصیة  44ءات المادة الاحظ من خلال إجر ، غیر أن ما ی الولائي

ر من الوالي باعتباره الجهة الوصیة على االتجسید القانوني للإقصاء بقر في تكمن فقط 

ة العضویة د أو كهیئة، حیث یرتب أثر الإقصاء زوال صفاالبلدي كأفر  يالمجلس الشعب

 دیة.  ابصفة دائمة ونهائیة كما هو الحال في حالة وفاة المنتخب أو الاستقالة الإر 

محل الإقصاء بقوة القانون لا یختلف عن محل إعلان التخلي عن  إن: من حیث المحل / 3

المترتب عنها وهو فقدان المركز القانوني الناتج  ةالقانوني المباشر والحال للأثر االعهدة، نظر 

ة ونهائیة للعضو بالمجلس عن عضویة المجلس الولائي، وزوال صفة العضویة بصفة دائم

                                                           
،الجریدة الانتخاباتوالمتعلق بنظام  1442رجب  26المؤرخ في  01- 21من القانون العضوي  188المادة )1(

 . 2021مارس  10المؤرخة في  17الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 
الجزائر ، ،للنشر والتوزیع عنابةار العلوم ، د ، الطبعة الأولىالإداري:التنظیم الإداريقانون ال، محمد صغیر بعلي )2(

  .166، ص 2002
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 ،كما هو الحال في وفاة المنتخب الولائي أو استقالته، أو انتهاء عهدته الانتخابیة، الولائي

ترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة كما یترتب عن الإقصاء استخلاف العضو المقصي بالم

 بعد المنتخب الأخیر منها.   

 07-12من القانون  46و 44حسب نص المادتین  :من حیث الشكل والإجراءات / 4

ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا  ،"...ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة

الجلسات المقررة لتحدید طبیعة الإقصاء أو ر...".  كذلك في الحالات و االإقصاء بموجب قر 

التأدیب للمنتخبین تكون جلسة المجلس الشعبي الولائي علانیة، ویمكن أن یقرر المجلس 

 الشعبي الولائي التداول في الجلسة مغلقة في الحالتین الآتیتین:  

 .)1(سة الحالات التأدیبیة للمنتخبینادر  وكذاالكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة 

  یلي:   اءات المتخذة فتتمثل فیمجراأما الإ

 عقد جلسة مغلقة للمجلس الولائي لمناقشة إقصاء المنتخب الولائي. 

 ر من وزیر الداخلیة.    اإثبات العقوبة بقر وكذا إخطار الوالي ، المداولة 

ر الوالي المعلل والمثبت للإقصاء اء الجوهري والأساسي یتمحور حول صدور قر اإن الإجر 

ن كان القانون لا ینص على هذه وإ بقوة القانون بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي، 

ء خطیر كالإقصاء دون استشارة ا، إلا أننا لا نرى إمكانیة إقدام الوالي على إجر الاستشارة

مغفلة بناء على ما  ر الإقصاء في جلسةایعلن المجلس الشعبي البلدي عن قر ، هذا و المجلس

 .  10-11من قانون البلدیة رقم  26علیه المادة و  تنص

إضافة إلى الرقابة التي یخضع لها رئیس المجلس الشعبي البلدي كبقیة المنتخبین بالمجلس 

، فإنه یخضع لرقابة ثانیة تمارس علیه من طرف الوالي ةوالمنصوص علیها في قانون البلدی

لخصوصیة العلاقة بینهما على عكس باقي أعضاء المجلس، حیث أن مردها الأساسي  رانظ

هو المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتمتع هو الآخر بازدواجیة المهام، 

حیث یعد ممثلا للدولة من جهة وممثلا للبلدیة من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فإنه 

                                                           
 . 12/07من قانون الولایة  26المادة )1(
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كما أنه على رئیس المجلس ، الي الولایة كغیره من الموظفینیخضع للسلطة الرئاسیة لو 

البلدي أن یلتزم بكل توجیهات الوالي،  وأن تخضع كامل أعماله التي یمارسها بصفته ممثلا 

ته إلى الوالي لبسط رقابته وهذا ما نصت اار ر میة إرسال كافة قاللدولة للرقابة من خلال إلز 

، فإن الوالي یمارس سلطة  جانب ذلك إلى ، 11/10من قانون البلدیة  99علیه المادة

، 101، 100البلدي وفق الحالات التي حددتها المادة  الحلول محل رئیس المجلس الشعبي

ام بعد ــــام العـــالات التي تهدد النظــا في الحـلاسیم10-11من قانون البلدیة رقم  102

 ي له في هذا الصدد  .ـــبعد إعذار الواله ـــاعس رئیس المجلس الشعبي عن ذلك أو امتناعـــتق

ء الإقصاء المنصوص علیه في قانون البلدیة امما تقدم یتضح أن المشرع حاول تناول إجر 

بشيء من الاقتضاب، أین یظهر طغیان سلطة الوصایة في مواجهة أعضاء  11-10

بعض المجلس البلدي بتعزیز سلطة الوالي وتهمیش دور المجلس المنتخب بحرمانه من 

 .  08-90الصلاحیات التي كان یتمتع بها في ظل قانون البلدیة 

یتمثل بصورة عامة في الحفاظ إذ ر الإقصاء، ایرتبط الهدف بسبب قر :من حیث الهدف / 5

  الشعبي. هة ومصداقیة التمثیلاعلى فعالیة واستقلالیة المجلس وذلك بالحفاظ على سمعة ونز 

  ال ــــــى الأعمـــــي: الرقابة علـــــالمطلب الثان

طیة الأجهزة المحلیة لا تتحقق من وجهة نظر المشرع بمجرد الانتخاب بل ینبغي اإن دیمقر 

أن تستكمل بمبدأ آخر وهو حریة المجالس المحلیة في ممارسة أعمالها الإیجابیة عن طریق 

  :المداولات التي تتخذ بموافقة أغلبیة الأعضاء والتي أخضعها المشرع إلى رقابة

  (الفرع الأول)التصدیق في حال مطابقتها للقوانین 

  (الفرع الثاني)لغاء إذا كانت مخالفة للقوانین والتنظیمات والإ

الحل حیث یمكن للجهات الوصیة الحلول بدل المجلس كما نص المشرع على آلیة الحلول، 

  الفرع الثالث)(في حالة إهماله وعجزه عن القیام بأعمال تقتضیها متطلبات المصلحة العامة 
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  قـــــــالتصدیآلیة الفرع الأول: 

تعالـــج المجالس المحلیة الشـــؤون التي تدخل ضمن اختصاصها عن طریق المداولات      

، ـــــا كآلیــــة للتسییر المحليمن خلال مباشرتهــا للشــــؤون التي تدخل فــــي مجــــال اختصاصه

، إذ تعمل سلطة الوصایة على إقرار العمل الذي الدوراتتي یجري العمل بها في كل وال

 :، وللتفصیل أكثر، یجب التطرق إلىلس المحلیة عن طریق سلطة التصدیقستقوم به المجا

 أولا: تعریف التصدیق   

یعد هذا النوع من أهم أنواع الرقابة التي تباشرها السلطة التنفیذیة، كما یعد أكثر أنواع الرقابة 

السلطة الوصائیة والذي یقضي  عنفالتصدیق هو العمل القانوني الصادر ،  استعمالا

ر الصادر من الهیئة اللامركزیة لا یخالف القانون ولا یتعارض مع ابوجوب أن یكون القر 

ء الذي بمقتضاه یجوز اكما یعرف التصدیق أنه "الإجر ،  )1(المصلحة العامة وأنه یجوز تنفیذه

من جهة إداریة لامركزیة یمكن أن یوضع  الا معینا صادر لجهة الوصایة أن تقرر بأن عم

موضع التنفیذ، أي قابلا للتنفیذ على أساس عدم مخالفته أي قاعدة قانونیة أو المساس 

المركزیة  الإدارةر یصدر من اعلى أنه :" أمر أو قر ، ویعرف أیضا  )2(بالمصلحة العامة"

التي تصدر عن المجلس المحلي  حتى  تارار ـــــمضمونه موافقتها على التصرفات أو الق

لمداولات و  ةـــــة التنفیذیـــــر یكشف الصفار ــــو :" قـــــالي فهــــة " وبالتـــــا القوة القانونیــــتكسبه

  ) 3(أعمال المجلس المحلي "

إن القانــون الجزائري یخضع بعض القرارات الصادرة عن المجالس البلدیة أو الولائیة         

لوصایة التصدیق من جانب السلطة المركزیة إذ أن هذه القرارات لا تكون قابلة للتنفیذ إلا 

                                                           
القاهرة ، دون ،مطابع النیل،دراسة مقارنة ، د ط،المحلیة الإدارةالاتجاهات المعاصرة في نظم عادل محمود حمدي، )1(

  .169تاریخ، ص 
أطروحة دكتوراه ، التطورات الضروریةبین الحاجات بفعلیة و ات المحلیة الاستقلال المالي للجماع،عبد الصدیق شیخ )2(

  .234، ص 2011ـ2010السنة الدراسیة جامعة الجزائر، یوسف بن خدة ،،في القانون العام
، "المساهمة المركزیة في اتخاذ القرار المحلي " الإقلیمیةالوصایة المشددة على أعمال الجماعات ،ينسیمة قادر  )3(

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة للحقوق الأساسيقسم التعلیم ،1عدد ،13للبحث القانوني، المجلد لمجلة الأكادیمیة ا

  . 261-260 ص ، ص2016عبد الرحمان میرة ،بجایة ،سنة 
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، )1(،وقد یكون التصدیق صریحا أو ضمنیا بحسب ما نص علیه القانونبعد التصدیق علیها

  یمیز كل نوع من التصدیق : المفید ذكر مالذا من 

  :للتصدیق نوعین هما قــــــ: أنواع التصدیثانیا

 :التصدیق الضمني )1

ر اء العمل أو القر االتصدیق الضمني یكون عندما تلتزم السلطة الوصیة الصمت إز 

، وتعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي المصادق علیها ضمنیا نافذة )2(المعروض علیها

، وانتهاء هذه  )3(یوما من تاریخ انتهاء دوره في المجلس 15ما لم یطلب الوالي إلغائها خلال 

ر االعمل أو القر  فقةف على أنه قبول وموااالمدة كفیل بأن یفسر موقف سلطة الإشر 

ر ار الضمني نفس آثار القر القر لالمحكمة العلیا،  المعروض علیها، هذا وقد اعتبرت

مداولات المجلس الشعبي الولائي بأن تكون القاعدة العامة تقضي ، باعتبار أن )4(الصریح

، وهذا ما یسمى بالمصادقة )5(یوما من إیداعها بالولایة 21مضي  نافذة بقوة القانون بعد

ة معینة یجب خلالها على الجهة الضمنیة ،والتي یقصد بها أن یحدد المشرع عادة مد

ر، بحیث إذا انتهت المدة دون ار التصرف أو التصدیق على القر االمختصة بالوصایة إقر 

ر هذا التصرف أو الموافقة ااعتراض منها یكون بمثابة دلالة ضمنیة من جهة الرقابة بإقر 

یوما من  21بالنسبة للمجلس البلدي یظهر التنفیذ بقوة القانون بعد و ، )6(ارر قالضمنیة على ال

 56المادة  لدى الولایة فیما عدا المداولات المستثناة قانونا، وهذا ما نصت علیه إیداعهاتاریخ 

، و خلال هذه المدة یمارس الوالي سلطته في الرقابة على 10-11من قانون البلدیة 

                                                           
السنة الدراسیة جامعة ورقلة، ،كلیة الحقوق، مذكرة لیسانس،10-11استقلالیة البلدیة في ظل القانون شهیر كرمیش،  )1(

  .19، ص 2014/2015
 . 169،ص عادل محمود حمدي، المرجع السابق)2(

 . 12/07من قانون الولایة  75المادة )3(

، الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة،طاهري حسین)4(

 . 44، ص 2007
 . 70-21من قانون الولایة  45المادة )5(

، دون الرقابة السیاسیة والقضائیة على أعمال الإدارة المحلیة دارسة مقارنةمحمد الدیداموني محمد عبد العال ،)6(

 .  184، ص 2011طبعة ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر ، 
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"تصبح التي تنص على : 10-11قانون البلدیة من  56لمادة ،و بالرجوع لنص ا )1(المداولة

مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرون یوما من تاریخ 

فالمصادقة الضمنیة بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي تعتبر  ،)2(إیداعها بالولایة"

ولات لا یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یقوم بتنفیذها قاعدة عامة، إلا أنه هناك بعض المدا

حة، وتتمثل هذه المداولات في المداولات التي لا یكون اإلا بعد المصادقة علیها صر 

مدة ، وهو ما یعتبر مصادقة ضمنیة بعد استفاء ال57موضوعها المسائل المذكورة في المادة 

و هنا یعتبر القرار ضمني بالمصادقة و یجب المركزیة ،  الإدارةالزمنیة دون إقرارها من قبل 

أن یكون قرار الرفض مسببا و أن یبلغ إلى الجهة المختصة كتابیا خلال المدة المحددة قانونا 

 .و فوات المدة القانونیة یكون بمثابة مصادقة 

 :التصدیق الصریح )2

ر اإصدار قر التصدیق الصریح یكون عندما تلجأ السلطة المركزیة أو جهة الوصایة إلى 

فیكون ، )3(ر الصادر عن الجهة التابعة لها وصائیااحة عن تزكیتها للقر اتفصح فیه صر 

حة على وجوب التصدیق، بحیث یتعین على االتصدیق صریحا عندما ینص القانون صر 

من  55، وهو ما قضت به المادة  رها سواء بالقبول أو الرفضاالسلطة الوصیة إصدار قر 

"لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها في أجل أقصاه  ها :بقولقانون الولایة 

 :   )4() مداولات المجلس الشعبي والمتضمنة ما یلي02شهران (

 المیزانیات والحسابات   

 التنازل عن العقار واقتنائه وتبادله   

 اتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة   

                                                           
  .285، ص 2012والتوزیع، الجزائر، د ط، دار الجسور للنشر ،د ج،شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف)1(
 المتعلق بالبلدیة.  01- 11من القانون رقم  5المادة )2(

،  2008، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر ، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ، عمار بوضیاف)3(

 . 04ص

 .12/07من قانون الولایة  55المادة  )4(
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 الهبات والوصایا الأجنبیة".  

للتنفیذ في أي وقت مع إمكانیة عدول الهیئة  الملاحظ أنه بعد التصدیق یكون القرار قابل

الولائیة عن التنفیذ إذا ما بدا لها أن المصلحة العامة تقتضي عدم تنفیذ ذلك القرار المصادق 

ي ضرر یترتب عن تنفیذ هذا علیه ، و ینسب للهیئة الولائیة التي تكون وحدها مسؤولة عن أ

، فالتصدیق یشبه الرخصة المسبقة أو الاعتماد فهو یؤدي في نهایة الأمر إلى ما  )1(القرار

باتساع یسمى بالإدارة المشتركة للشؤون المحلیة بین السلطة المركزیة و الهیئات المحلیة، 

ة؛ ونجد ــیة المنتخبإلى حد كبیر من سلطة المجالس المحل مجال الرقابة الوصائیة ضیقت و

إلا بعد ، انونیة الكاملة ـــــا القـــت قوتهاار ــــر ا لا تكتسب هذه القـــة عندمـــا خاصـــذلك واضح

من طرف رئیس المجلس  اإمضاءهإ  انتهاء المدة القانونیة ولیس من تاریخ صدورها وٕ 

الشعبي الولائي، وهذا ما یوحي بوجود تخوف لدى السلطة الوصیة من فتح باب التدخل 

ت، أي أن الإدارة اوالتقریر أمام المجالس المحلیة ومنحها سلطات واسعة في اتخاذ القرار 

مما  ر كاملةال ترى أن الجماعات المحلیة عاجزة عن تولي سلطة اتخاذ القر االمركزیة لا تز 

 الكاملة .    الاستقلالیةیعني قصورها الذي یتعارض مع منحها 

على أنه "لا تنفذ  10-11من القانون رقم  57نصت المادة ، فبالنسبة للمجلس البلدي     

 المداولات التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد أن یصادق علیها الوالي:   

 نیات والحسابات   االمیز 

 قبول الهبات والوصایا الأجنبیة  

 اتفاقیات التوأمة   

 .)2(التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة"

                                                           
، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"،" عبد الحلیم بن مشري)1(

  .112، ص 2009، السنة 06العدد ،بسكرة
 المتعلق بالبلدیة.  10/ 11من القانون رقم 57المادة )2(
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الواضح من نص هذه المادة أن المشرع قد حصر بعض المداولات التي تحمل في موضوعها 

نیة هي أمر بالغ اخطورة كبیرة، وأقر بأنه ینبغي أن تخضع للمصادقة الصریحة للوالي، فالمیز 

خطورة وهي تتعلق من جهة بمختلف اختصاصات البلدیة ومن جهة أخرى بالخزینة ال

نیة ومن االعمومیة ،لذا وجب أن تدرس جیدا مداولة المجلس التي صادق فیها على المیز 

كما تمتد الخطورة للمداولة ، ي الأرقام والحساباتــــجمیع الجوانب وذلك من خلال التدقیق ف

ة، وهذا الأمر لا بد من التحقیق ــــــة أجنبیــــــات والوصایا من جهــــالمتضمنة أیضا قبول الهب

ا من أیة شبهة قد ــــا، حتى یتم التأكد من خلوهــــءها من نوایافي مصدر الهبة وما یوجد ور 

م ضالتوأمة طالما هي الأخرى ت وذات الأمر ینصرف على اتفاقیات ،تثار في هذا الجانب

یحقق في بنود الاتفاقیة، أما بالنسبة  نأالوالي باعتباره ممثلا للسلطة طرفا أجنبیا، فمن حق 

جدیدة، وذلك بغیة الحفاظ على الوعاء  للتنازل على الأملاك العقاریة واقتنائه أو تبادله كحالة

 .  )1(الشرعیة على المعاملات العقاریة یستوجب المصادقة الصریحة إضفاءو العقاري 

أن جهة المصادقة هي الوالي باعتباره ممثلا للدولة، وأن  57الواضح من خلال نص المادة 

 ،غیر أنها على سبیل الحصرــــار إلیهــــالات المشــــي أن یمس الحـــــوع المداولة ینبغضمو 

إذا لم تفصح السلطة الوصیة ، یمكن أن تنقلب المصادقة الصریحة إلى مصادقة ضمنیة 

) یوما، وذلك واضح من 30خلال الفترة الزمنیة التي حددها المشرع بثلاثین (عن قرارها 

من قانون البلدیة وبهذا یكون المشرع قد وضع حدا نهائیا لمسألة عدم  58خلال نص المادة 

كما وضع القانون قاعدة عامة ،تحدید أجل تنفیذ المداولات التي تحتاج إلى مصادقة صریحة

ت التنظیمیة)، حیث من خلال اة المتعلقة بالتنظیمات العامة (القرار ت البلدیابالنسبة للقرار 

على التصدیق الضمني علیها بفوات شهر على تاریخ إرسالها  99الفقرة الأولى من المادة 

  .  )2(إلى الوالي

  

  

                                                           
 . 288، ص  المرجع السابق ،شرح قانون البلدیة عمار بوضیاف،) 1(

 . 138، المرجع السابق، ص القانون الإداري: التنظیم الإداريمحمد الصغیر بعلي، )2(
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 الإلغاء (البطلان)   آلیة الفرع الثاني: 

 ـال المجلس الشعبـــــــي البلديالوصائیـــــة على أعمـــیعتبــــر البطلان من مظـــاهر الرقابــــة      

،إذ اتضح أن هذا ادر عن المجالس الشعبیة المنتحبةحیث یؤدي إلى إنهاء التصرف الص

أكثر یقتضي منا الأمر التطرق للتفصیل للقانون أو یمس بالمصالح العامة، و  العمل مخالف

 : إلى

 أولا: تعریف الإلغاء  

ت غیر المشروعة الصادرة عن الهیئات المحلیة، فحتى لا یحدث ال القرار الإلغاء هو إبطا

اصطدام بین الجهاز المركزي والجهاز المحلي عادة ما نجد القانون یتدخل لحصر حالات 

ت تم اتخاذها على المستوى المحلي امعینة یتمكن بموجبها الجهاز المركزي من إلغاء قرار 

فالإلغاء وسیلة لاحقة لأن سلطة الوصایة لا تتدخل ، )1(وكانت مشوبة بعیب في المشروعیة

ر من الهیئة اللامركزیة فتلغیه لكونه مخالف للقانون أو متعارض مع اإلا بعد صدور القر 

ر الصادر من سلطة الوصایة بالإلغاء إلا بسیطا االصالح العام، فلا یجوز أن یكون القر 

ر الهیئة اللامركزیة فلیس اأن یغیر من قر  ومجردا، ولا یكون مقترنا بشرط فاسخ أو واقف، ولا

فالإلغاء إذن هو أحد  ،)2(بالإلغاء أو تمتنع عن إصداره اار ر لهذه السلطة إلا أن تصدر ق

ر صادر عن هیئة لامركزیة من طرف جهة االوسائل الوقائیة التي من شأنها إنهاء آثار قر 

  . الوصایة وذلك لمخالفة القانون

 صورتان وهما كالآتي: یأخذ: صور الإلغاء ثانیا

ت أو المداولات التي تعتبر باطلة اللجهة الوصیة إبطال القرار  :البطلان المطلق -1

 59نص المادة ل ، إضافة12/07من قانون الولایة  53بطلانا مطلقا حیث أوردتها المادة 

باطلة بطلانا مطلقا مداولات المجلس الشعبي الولائي أو البلدي 11/10من قانون البلدیة رقم 

حیث یشتركان في بقوة القانون، بما یعني أنها تلد میتة ولا أثر لها على الصعید القانوني 

  وهي مذكورة كالآتي:   الحالات 

                                                           
 . 04، المرجع السابق، ص التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، عمار بوضیاف)1(

 . 177عادل محمود حمدي، المرجع السابق، ص )2(
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 والتنظیمات.  وغیر المطابقة للقوانین المداولات المتخذة خرقا للدستور 

 تها.  االمداولات التي تمس برموز الدولة وشعار 

 المداولات غیر المحررة بالغة العربیة.  

 وعلیه یتم الإلغاء بهذه الصورة لإحدى الأسباب التالیة:   

حیث تعتبر غیر قانونیة وباطلة جمیع المداولات التي یتخذها المجلس :عدم الاختصاصأ / 

إذا ما كانت متجاوزة أو خارجة عن صلاحیاته واختصاصاته من حیث  ،الشعبي الولائي

 الإقلیمي أو الموضوعي.   نطاقها

یقصد بالقانون هنا معناه الواسع، ویشمل كلا من الدستور، القانون :مخالفة للقانونب / 

م اهذا السبب لبطلان مداولات المجلس الشعبي الولائي إنما یهدف إلى احتر  وإقرار،والتنظیم

مبدأ سیادة لتجسید  مبدأ المشروعیة وضمان تدرج القواعد القانونیة في الدولة وضمانا وسعیا

 القانون.

حیث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا المداولات التي تجري خارج :ءاتامخالفة الشكل والإجر /  ج

ت العادیة والاستثنائیة والاجتماعات والجلسات القانونیة التي یعقدها المجلس خارج راالدو 

الوالي دعوى أمام المحكمة البطلان یرفع  مقره، أو غیر المحررة باللغة العربیة. ولإقرار

  . )1(الإداریة المختصة إقلیمیا

  :وهي هاته الحالات بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي إضافةبینما تم 

 المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي:- 1

حیث لا یتصور أن تنفذ مداولة تتناول موضوعا خارجا عن نطاق اختصاص المجلس 

الشعبي الولائي كأن یتناول موضوعا یتعلق بقطاع العدالة أو الدفاع مثلا و هي مجالات 

 تحكمها نصوص خاصة و لا تدخل ضمن قواعد التسییر المحلي.  

                                                           
 . 200ص  ، المرجع السابق،القانون الإداري: التنظیم الإداريمحمد الصغیر بعلي ،)1(
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كأصل عام یتم إجراء  :)1(يالمداولات المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائ- 2

المداولة في مقر المجلس الشعبي الولائي ومنه فإن أي مداولة تتم بعیدا عن مقر المجلس 

 . وجود لها من الناحیة القانونیةلاون في حكم العدم و تك

من حیث  )ة للمجلس (خارج الدورات القانونیةـــات القانونیــــــذة خارج الاجتماعــــالمتخ- 3

إذ أن عقد المداولات خارج أطرها الرسمیة هو سبب یؤدي إلى إلغائها بصفة مطلقة  :الزمان

، حتى وإن حضر الاجتماع أغلبیة الأعضاء وكان موضوع المداولة من اختصاص المجلس

ا ببطلان ــــام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیـــــوقد خول القانون للوالي رفع دعوى إلغاء أم

ة ـــــانون الإجراءات المدنیــــــا لقــــ، و ذلك طبقةـــــــخ المداولـــــا من تاریـــــیوم 21خلال  ،ةــــــالمداول

  . )2(و الإداریة

على أنه یمكن أن تلغى  12/07من قانون الولایة  56نصت المادة :البطلان النسبي  -2

المداولات التي یكون فیها أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي معني بقضیة موضوع 

، وفي هذه الحالات یمكن للوالي أن یثیر بطلان )3(المداولة إما باسمه الشخصي أو كوكیل

لها یوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلا 15المداولة خلال 

كما یمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضریبة في الولایة وله ، المداولة 

مصلحة في ذلك،  لهیوما من إلصاق المداولة بشرط أن یكونا  15مصلحة في ذلك خلال 

ویرسل هذا الطلب برسالة موصى علیها إلى الوالي مقابل وصل استلام ویرفع الوالي دعوى 

ر ببطلان هذه المداولات، أي أن مجال الرقابة القضائیة اداریة قصد الإقر أمام المحكمة الإ

على أعمال الإدارة یفتح أمام المحكمة الإداریة التي یشتكى لدیها من طرف السلطة الوصیة، 

وهذا من شأنه بعث الارتیاح لدى المجالس المحلیة على اعتبار أن السلطة القضائیة هي 

 60البطلان النسبي المادة  ،كما نصت على دارة وعن ضغوطهاجهة حیادیة ومستقلة عن الإ

لس الشعبي مجیس الئعلى النحو التالي: "لا یمكن لر المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون 

                                                           
، ص 2012، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،الولایة في القانون الإداري الجزائري،محمد الصغیر بعلي)1(

123 .  

  .123محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .12/07من قانون الولایة  56المادة) 3(
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لس في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح البلدیة، مجالبلدي، أو أي عضو من ال

، ءالدرجة الرابعة، أو كوكلا وعهم إلىفر م، أو لهبأسمالهم الشخصیة، أو أزواجهم، أو أصو 

 ضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع، وإلاّ تعد هذه المداولة باطلة." ح

یس ئواضیعها متعلقة بمصالح ر ملال هذه المواد أن المداولات التي تكون خیتضح من 

روعهم، إلى الدرجة فم، أو لهه بصفتهم الشخصیة، أو أزواجهم، أو أصو ئلس وأعضامجال

 هة والتمثیل الشعبيا، تؤدي إلى بطلان هذه المداولات؛ وهذا دعما للنز ء، أو كوكلاالرابعة

، وتحقیقا للصالح العام والهدف من ذلك هو المحافظة )1(وترسیخا لشفافیة العمل الإداري

  على مصداقیة المجالس وحیادها.  

 ولضمان ذلك ألزم المشرع كل عضو من أعضاء المجلس یتواجد في وضعیة تعارض

المصالح المتعلقة بكل عضو من أعضاء المجلس التصریح بذلك لرئیس البلدیة، كما ألزم 

في ذات الوقت رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة تواجده في وضعیة تعارض مصالح 

یما یتعلق بالأداة القانونیة فأما  ،)2(متعلقة به إعلان ذلك أمام المجلس الشعبي البلدي

أنه یثبت بطلان المداولة بقرار معلل من  10-11سبي أورد قانونلممارسة البطلان الن

، لتوضیح الأسباب الحقیقیة والدقیقة الداعیة للبطلان ، وتقریر كتابیاتعلیلا ،  )3(الوالي

ه من كل مواطن الشبه وسد كل ئلس وأعضامجیس الئإنّما یصب في إبعاد ر  بهذاالمشرع 

اللازمة له للتصریح ببطلان المداولة وهذا یعتبر  لم یشر إلى المدة،غیر أنه ذ الفسادفمنا

بالإلغاء في كل وقت، ومن جهة أخرى هو  مساسا باستقلالیة المجلس ببقاء المداولات مهددة

فیه تدعیم كل مبادرة لتفعیل دور المجالس  تعزیز لسلطة الوصایة، في الوقت الذي یفترض

 المحلیة .  

وفي المقابل لجهة الوصایة حق إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي أو رفض المصادقة 

علیها، حیث أعطى المشرع لرئیس البلدیة إمكانیة التظلم إداریا، وهي إضافة جدیدة في 

، رغم كون التظلم لم یحدد طبیعته هل هو تظلم إداري أم رئاسي، إذ یعد 11/10القانون رقم 

                                                           
 . 24، المرجع السابق ص القانون الإداري: التنظیم الإداري،محمد الصغیر بعلي)1(

 . 139، المرجع السابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة،محمد صغیر بعلي)2(

 .11/10من قانون البلدیة 60الفقرة الثانیة من المادة )3(



  الفصل الثاني                    آلیات الرقابة الوصائیة وانعكاساتھا على استقلالیة الجماعات المحلیة   
 

88 
 

بین المجلس الشعبي البلدي والوالي في آجال  زاعوار یساهم في حل النبمثابة مجال للح

للاستقلال القانوني للبلدیة من خلال تمتعها بالشخصیة المعنویة وتأكیدها را ، ونظ)1(معقولة

ر الرئیس المجلس الشعبي البلدي الطعن في قر  61سمحت المادة ، لطابعها اللامركزي 

ا، وذلك برفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة الإلغاء الصادر عن الوالي قضائی

اءات المدنیة والإداریة رقم ر من قانون الإج 800 وطبقا لنص المادة ،)2(المختصة إقلیمیا

، فإن المنازعات التي یكون الوالي طرفا فیها تختص بها المحكمة الإداریة بینما 08-09

إلا أنه یسجل على نص المادة ،)3(لدولةیكون الحكم الصادر فیها قابلا للطعن أمام مجلس ا

استبعاد كل شخص له مصلحة في عدم إلغاء المداولة، وهو الحق الذي كرسه القانون رقم 

90-08.  

 الحلول   آلیة الفرع الثالث: 

إن سلطة الوصایة لا تمارس رقابتها فقط على الأعمال الإیجابیة للمجالس المحلیة 

أیضا الأعمال السلبیة لهذه الهیئات خاصة في حال إهمال  بالمصادقة والإلغاء ولكنها تراقب

القیام بالواجبات التي تترتب علیها قانونا والتي تقتضیها سیر المصلحة العامة للإدارة 

  ، وهو العمل القانوني الذي تم تسمیته بالحلول .  )4(المحلیة

التزاماتها القانونیة التي ویقصد بالحلول قیام الجهة الوصیة مقام الجهة اللامركزیة في تنفیذ 

 لم تقم عن قصد أو عجز أو إهمال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصیة أو هو

، وهذا ما یطلق علیه الرقابة على المحلیة من قبل السلطة المركزیة التسییر المباشر للشؤون

فهو بذلك أحد الوسائل الرقابیة ذات الصفة  ،)5(الأعمال السلبیة أو الحلول في الاختصاص

                                                           
 .193، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف)1(

 .65، ص2012والتوزیع، عنابة، الجزائر ،، دار العلوم للنشر دعوى الإلغاء، محمد الصغیر بعلي)2(

، المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، ج ج 2008فیفري 25، المؤرخ في 09-80من القانون رقم  800المادة )3(

 . 2008، سنة 01ر، العدد 
 . 182، المرجع السابق، صالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، )4(

 .187محمد الدیداموني، المرجع السابق، ص )5(
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الاستثنائیة التي تمارسها الإدارة المركزیة في مباشرة عمل من الأعمال الموكلة للهیئة 

 المحلیة.

یعتبر الحلول أخطر إجراء إذ یسمح استثنائیا ووفق إجراءات محددة قانونا بأن تحل السلطة 

قلیمیة (المجلس الشعبي الولائي)، وهنا نجد الوصیة ( وزیر الداخلیة ) محل الجماعات الإ

خرقا خطیرا للقاعدة الأساسیة للامركزیة التنظیم الإداري التي تقتضي الاستقلالیة في التسییر 

وب عدم التركیز ــــــى أسلــــــه أقرب إلـــــفممارست ى حد كبیرــــــق منها إلــــول یضیــــراء الحلـــــــ، فإج

ة الحلول من الخصائص الأساسیة التي تمیز سلطة الرئاسة فقد یسمح بها كانت سلط ذإٕ ، و 

من قانون  169و 168كما ورد في المادتین  )1(في نظام الوصایة الإداریة –استثنائیا–

 .  12/07الولایة 

من قانون الولایة نصت على أنه "عندما لا یصوت على مشروع المیزانیة  168فالمادة 

بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي یقوم استثناء باستدعاء المجلس 

الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة للمصادقة علیه، غیر أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا 

 167دقة على مشروع المیزانیة وبعد تطبیق أحكام المادة تجاوزت الفترة القانونیة للمصا

وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع المیزانیة، یبلغ الوالي  ،أعلاه

نصت  ، إلى جانب ذلك")2(الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یتخذ التدابیر الملائمة لضبطها

ا یظهر تنفیذ الولایة عجزا فیه فیجب على من قانون الولایة على أنه "عندم 169المادة 

المجلس الشعبي الولائي اتخاذ التدابیر اللازمة لامتصاص هذا العجز، وضمان التوازن 

 الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة الموالیة، إذا لم تتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر

زیر المكلف بالمالیة الذین یمكنهما التصحیحیة الضروریة، یتولى الوزیر المكلف بالداخلیة والو 

 الإذن من بامتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة".   

سلطة حلول وزیر الداخلیة لا تتوقف في مرحلة ضبط توازن المیزانیة لدى إعدادها، إن 

، فإذا ترتب عجز عند  )3(وامتصاص عجزها لدى التنفیذ في حالة عدم قیام المجلس بذلك

                                                           
 . 154، ص 2013، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر ،الإدارة المحلیة الجزائریة،محمد الصغیر بعلي)1(

 .  12/07من قانون الولایة  168المادة )2(

 . 155، المرجع السابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة،محمد صغیر بعلي)3(
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المیزانیة یحق لوزیر الداخلیة رفقة الوزیر المكلف بالمالیة بالنسبة لمیزانیة الولایة حسب  تنفیذ

المذكورة أعلاه فالتدخل والإذن بامتصاص العجز بعد منح المجالس الشعبیة  169المادة 

 وبالرغم من ذلك نجد أن هذه ةالولائیة اتخاذ التدابیر الضروریة لتأمین التوازن الدقیق للمیزانی

الوسیلة لها تأثیر كبیر على ممارسة استقلالیة للجماعات المحلیة عند أدائها لمهامها، 

فالإدارة المحلیة وتطبیقا لمبدأ الملائمة هي الأقدر على تقدیر ضرورة التدخل من عدمه 

ووقت تدخلها والكیفیة المناسبة لذلك، وعلیه فإن تدخل السلطة الوصیة للحلول محل هذه 

خرقا لهذا المبدأ ضف إلى ذلك ما قد ینجر عن عرقلة السلطة الوصیة  الهیئات یعتبر

 .  )1(للجماعات المحلیة من خلال إجبارها على التدخل أو الحلول محلها في ذلك

ولشدة تأثیر سلطة الحلول على حریة واستقلال الهیئات المحلیة یكون تدخل الجهات الوصیة 

من  102و 101و 100التي یحددها القانون سیما منها ما جاءت به المواد  للإجراءاتطبقا 

 توافر إلا بالشروط التالیة:   یلأن الحلول إجراء استثنائي لا قانون البلدیة، و 

 .  مجلس أو الهیئة القیام بعمل معینوجود نص صریح یوجب على ال -

 الرفض أو التقاعس على أداء مهامها. امتناع الهیئة اللامركزیة واللجوء إلى السلبیة سواء ب -

أن تقوم سلطة الرقابة بإنذار الهیئة اللامركزیة قبل الحلول و منحها مهلة محددة فإن  -

رفضت الاستجابة فهذا یدل على أنها رضیت بإجراء الحلول و المساس باستقلالها و تتحمل 

 )2(.الأضرار الناجمة عن عملیة الحلولالمسؤولیة عن 

 .   )3(ة الوصایة استنادا إلى أساس قانوني للحفاظ على مبدأ توزیع الاختصاصحلول سلط -

، وهما والحلول المالي خل في شكلین هما: الحلول الإداريعملیا یمكن لسلطة الحلول أن تتد

 : ما نتطرق إلیهما من خلال

  

                                                           
كلیة ،، مذكرة الماستر القانون الادارينین الاصلاحیةالوصایة الاداریة على المجالس المحلیة في ظل القوا،ولي سمیةجل)1(

  .80، ص 2018/2019بسكرة، السنة الدراسیة العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر الحقوق و 
،  یر في القانون العام كلیة الحقوقمذكرة ماجیست، و دورها في دینامیكیة الأقالیمنظام الوصایة الاداریة ، ابتسام عمیور)2(

  . 36، ص  2012/2013جامعة قسنطینة ،
، 25، العدد ، مصرمجلة المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة"محمد عمر الشبوكي، ") 3(

  .313، ص 1985السنة 



  الفصل الثاني                    آلیات الرقابة الوصائیة وانعكاساتھا على استقلالیة الجماعات المحلیة   
 

91 
 

 أولا: الحلول الإداري   

بسلطة الوالي في الحلول محل  142، 101، 100بموجب المواد  11/10أقر قانون البلدیة 

رؤساء البلدیات، وهي حالة ینفرد بها قانون البلدیة دون قانون الولایة، حیث تظهر سلطة 

باتخاذ جمیع التدابیر  100حسب المادة   )1(الوالي التقدیریة في التدخل محل رئیس البلدیة

یة ودیمومة المرفق العام ءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العموماوالإجر 

ر تقدیم الخدمات للمواطنین ار واستمر اكصورة جدیدة من صور الحلول هدفها ضمان الاستقر 

 لاسیما المتعلقة بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة.  ، 

، فإن )2(ريتنظم حلول الوالي محل البلدیة بالنسبة لقواعد الضبط الإدا 100وٕإذا كانت المادة 

من قانون البلدیة جاء عاما عندما نص على امتناع رئیس المجلس  101نص المادة 

باتخاذ ما یراه مناسبا بعد  ت الموكلة له بمقتضى القوانیناالشعبي البلدي عن اتخاذ القرار 

یلاحظ على النص أنه جاء عاما حیث یجوز للوالي انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، 

تقاعس هذا الأخیر عن أداء مهامه أو امتنع عن اتخاذ  ئیس البلدیة إذاالحلول محل ر 

ولصحة الحلول لا بد أن یسبقه إعذار من  ، والتنظیمات اللازمة لتنفیذ القوانینالقرارات 

 ، كما)3(الوالي یحدد فیه الأجل الممنوح لرئیس البلدیة للقیام بما هو مفروض علیه قانونا

من قانون البلدیة إلى صورة أخرى من صور الحلول الإداري تتمثل  142یشیر نص المادة 

في سلطة الوالي في إصدار أمر بالإیداع التلقائي للوثائق في أرشیف الولایة، خاصة الوثائق 

ءات الكفیلة االتي تكتسي أهمیة خاصة في حال تقصیر رئیس البلدیة من ناحیة القیام بالإجر 

 . ) 4(للمحافظة علیها

  

                                                           
 . 115، ص 2010دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر ،، البلدیة في التشریع الجزائري،بوعمران عادل) 1(

، 2014الجزء الثاني، مطبعة صارب، الجزائر، ، ، الطبعة الأولى سلسلة القانون الاداري: النشاط الاداريناصر لباد، ) 2(

 . 13ص 

 .115بوعمران عادل، المرجع السابق، ص )3(

عة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة ، جام، مذكرة الماسترالمحلیة الجزائریة الرقابة على الادارة، شهرة عبد اللطیف)4(

  .22، ص 2017/ 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة 
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 ثانیا: الحلول المالي   

نیة اإعادة التوازن للمیز و میة احلول في الجانب المالي هي النفقات الإلز لالصورة الغالبة ل

میة بعد تنبیه السلطة المحلیة اج المصاریف الإلز راحیث تتدخل السلطة بنفسها لإد،المحلیة 

 .  )1(إلى ذلك

المجلس  قد یعرفه تمن قانون البلدیة نتیجة لاختلالا 102ویحق للوالي استنادا إلى المادة 

المصادقة علیها  نیة التدخل وضماناالشعبي البلدي والذي یحول دون التصویت على المیز 

تتمثل في "ضرورة  186وتنفیذها، إلا أن المشرع قید سلطة الوالي بشروط حددتها المادة 

غیر أنه لا ، نیة المیزاللمصادقة على عادیة  یرغاستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة 

نیة، وبعد تطبیق أحكام اتعقد هذه الدورة إلا إذا انقضت الفترة القانونیة للمصادقة على المیز 

، وحتى لا تبقى الأمور معلقة في حالة عدم إذا تعلق الأمر بالمیزانیة الأولیة  185المادة 

  لضبطها نهائیا.نیة یتدخل الوالي االتوصل إلى المصادقة على المیز 

بل تمتد إلى ما بعد ، نیة لا تتوقف عند مرحلة التصویت علیها اإن الرقابة على المیز 

، إذ یحق في هذه الحالة للوالي على انیة عجز ا، خاصة إذا ترتب على تنفیذ المیز )2(التنفیذ

نیة الولایة (المادة ا) ووزیر الداخلیة رفقة وزیر المالیة بالنسبة لمیز 184مستوى البلدیة (المادة 

) التدخل والإذن بامتصاص العجز بعد منح المجالس الشعبیة لكل من البلدیة والولایة 169

كما تمتد سلطة الوالي  ،نیةاالفرصة لاتخاذ التدابیر الضروریة لتأمین التوازن الدقیق للمیز 

على إلى الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في حالة تصویته  183حسب نص المادة 

نیة غیر متوازنة لم تنص على النفقات الإجباریة، حیث یتم إخضاعها إلى مداولة ثانیة، امیز 

                                                           
، الطبعة الرابعة ، دیوان أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في الجزائرمسعود شیهوب، )1(

 . 201، ص 2012، الجزائرالمطبوعات الجامعیة ، 
دار الثقافة للنشر ، الطبعة الأولى  ،والمالیة على الأجهزة الحكومیة الإداریةالرقابة القبیلات،  حمدي سلیمان سحیمات)2(

 . 119، ص1998والتوزیع، الأردن ،
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نیة غیر متوازنة أو لم تنص على النفقات التصویت على میز ا لردأفضت ما وفي حال 

 .  )1(نیةایتدخل الوالي تلقائیا لضبط المیز  ،بعد إعذار المجلس الشعبي البلدي ، والإجباریة

  المطلب الثالث: الرقابة على المجلس الشعبي كهیئة 

قط فلس الشعبیة المنتخبة مجا، وأعمال الءة الإداریة على رقابة أعضاــلا تقتصر الوصای

س بصفة كلیة، أي تكون بصفة جماعیة وذلك عن مجالوإنما تشمل أیضا الرقابة على هذه ال

دي ــي إمكانیة حل المجلس الشعبي البلالرقابة على الهیئة تتمثل ف ،أي أنطریق وسیلة الحل

ء اءات التي حـددها القـانون، و بمـا أن الحـل یعتبـر أخطـر إجـر اة  والإجر ـــي بالكیفیــــــو الولائ

اب ــــــــرع إلـى حصـر الأسـبــــــــد المشـــور المجلـس بصـفة نهائیـة ،عمـــــــــل و شـغــــــــیـؤدي إلـى ح

سنبینها من خلال : حل ة المحلیـة، التـي ـــس الشـعبیــــى حـل المجـالـــالتـي تـؤدي إلو الحـالات 

  ).  الفرع الثاني( ) وحل المجالس الشعبیة الولائیةالفرع الأولالمجالس الشعبیة البلدیة (

    الفرع الأول: حل المجلس الشعبي البلدي

یتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب من قانون البلدیة ،  35كأصل عام وتطبیقا للمادة 

مرسوم رئاسي یتخذ بناء على تقریر من وزیر الداخلیة ، و هو ما ترجمــه المرســـوم الرئاســـــي 

المتضمن حل المجالس الشعبیة البلدیـــــة فیعد  2005جویلیــــــة  20المـــؤرخ فـــــي  254/ 05

لجهـــــات الوصیــــــة اتجــــــاه المجلس الشعبــــي البلدي ، فهو الوسائل التي تملكهــــا امن  الحــــــل

والقانون  67/24یها في كل من الأمر المشرع عل ،لهذا نص أخطر الآلیات الرقابیةمن 

 46حصر الأسباب المؤدیة لتفعیل هذه الآلیة في نص المادة ف11/10و كذا قانون  90/08

  وهي:  10 - 11من قانون رقم 

تعد هذه الحالة من ضمن الحالات الجیدة المؤدیة للحل، وهذا  ق أحكام الدستورأولا: خر

م، وبدیهي أن االدستور كقانون أسمى في الدولة وهو أولى بالاحتر  لمكانة اأمر منطقي نظر 

ـاوز ــــــي منتخـب أن یتجـــــ، فكیـف یتسـنى لمجلـس شـعب)2(ه الحلــــء مخالفة أحكامایكون جز 

                                                           
،مذكرة ماجستیر في الحقوق ، الرقابة الوصائیة و آثارها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائربن ناصر بوطیب،  )1(

 . 78، ص 2011تخصص تحولات الدولة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ورقلة ،

 . 343، المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة ، عمار بوضیاف)2(
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، فالنص الدستوري واجب ماع الأساسـي والقـانون الأعلـى بمـا یتمتـع بـه مـن درجـة إلـز ـــــــالتشـری

م من جانب كل مؤسسات الدولة التشریعیة، التنفیذیة، والقضائیة، فلا بد أن یحترم من االاحتر 

 جانب كل المجالس المنتخبة الوطنیة والمحلیة.   

لأن المشرع قد مبهمة  تعد هذه الحالة المجلس البلديانتخاب جمیع أعضاء ثانیا: إلغاء 

إلغاء فدون أن یوضح أسبابها والتي تعود أساسا إلى مخالفة النظام الانتخابي  أدرجها

لنصـوص قـانون الانتخابـات، ممـا علـى أن هنـاك مخالفـة كبیـرة وجسـیمة، و  الانتخابات یدل

 .الانتخاباتر إلغاء اار قر ع إصداأدى بالسلطة القضائیة الفاصلة في النز 

ت اهذه الحالة نادرة التحقق لاختلاف التیار الجماعیة لأعضاء المجلس  الاستقالةثالثا: 

عبي البلدي عن عضویتهم وتكون بتخلي أعضاء المجلس الش ،)1(السیاسیة المكونة للمجلس

شكلها، وهل هي  أوأن المشرع لم یحدد الجهة التي تقدم لها الاستقالة،  ، غیرفي المجلس

وهي نفس الحالة التي  ؟أو أن كل عضو یحرر استقالته بصفة فردیة؟ عبارة عن طلب واحد

 .  )2(90/08من قانون البلدیة رقم  34نصت علیها المادة 

نلاحـظ أن المشـروع جـاء بعبـارة  في هذه الحالة للاختلالاتعا: بقاء المجلس مصدر برا

واسـعة و غیـر واضـحة، عنـدما ذكـر عبـارة "مصـدر الاخـتلالات خطیرة"، حیث یمكن أن 

في  فتكمن الخطورةتستعملها الجهة الوصیة لصالحها على حساب المجالس الشعبیة المحلیة 

كون حل المجلس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم، في هذه الحالة ی بالمساسالتسییر أو 

لأنه بات مصدر ضرر للمنطقة لا مصدر نفع، فالمجلس أصبح یمس بمصالح ، ضرورة

- 05وجدیر بالذكر أن هذه الحالة ظهرت بموجب الأمر  ،)3(المواطنین والطمأنینة العامة

منه 34المتعلق بالبلدیة حیث مست هذه الإضافة المادة  90/08المتمم للقانون  المعدل و03

                                                           
، 2009،زائرع، الج، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیمدخل في القانون الإداري: التنظیم الإداري،علاء الدین عشي)1(

 . 148ص 
 . 117بوعمران عادل، المرجع السابق، ص )2(

 . 259، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف)3(
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الحالة جاءت غامضة من حیث عدم بیان المظاهر والآثار التي تعكسها داخل إلا أن هذه 

 .  )1(المجلس كالحالات السابقة وٕإنما تبقى من تقدیر السلطة الوصیة

ر العمـل افي هذه الحالة، لا یمكن اسـتمر  خامسا: عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة

، دوراتوالجلسات الالأعضاء في عقد  عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من نصف عدد

، فإذا تحقق هذا )2(علیه یحسم في القضایا المعروضة حیث یفقد الأداة القانونیة التي بموجبها

المانع بادر الوالي إلى إعداد تقریر یحیله إلى الوزیر المكلف بالداخلیة والذي بدوره یعد تقریره 

 لاستصدار مرسوم الحل.   الوزراءعلى مجلس 

لا یمكـن أن تتحـدد رؤیـة أعضـاء المجلـس فـي كافـة سادسا: خلافات خطیرة بین الأعضاء 

أمـر طبیعي، غیر أن الاختلاف إذا وصل إلى  المسـائل التـي تعـرض علـى المجلـس، فهـذا

درجة من الخطورة یؤدي إلى عرقلة السیر الحسن لهیئات البلدیة فتعطلت مثلا مصلحة من 

لأن القول بخلاف ذلك یعني تعطیل ، في مثل هذه الحالات حل المجلسین مصالحها یتع

هذه الحالة ضمن  46مصالح البلدیة، وهو ما ینعكس سلبا على الجمهور، لذا أقرت المادة 

 )3(.حالات الحل

ا لا نجـد لهـوردت فقـط فـي قـانون البلدیـة و هـذه الحالـة ة بلدیات ئضم أو تجز  ،اندماجسابعا: 

ي ـــــــر حل المجلس الشعبـــــیستدعي الأم ة طبیعیةـــــحالـا هـي أیضـة، و ـــــــفـي قـانون الولایـمثـیلا 

 الجدیدة للبلدیات.   الوضعیة یراعيوانتخاب مجلس جدید 

ة تحول دون تنصیب تنصیب المجلس المنتخب حدوث ظروف استثنائی استحالةثامنا: 

إلى جملة الحالات المنصوص علیها سابقا، إلا  أضیفت هي حالة جدیدة المجلس المنتخب

جاءت بصیغة الإطلاق مما یوسع من السلطة التقدیریة  أنه یسجل على هذه الحالة أنها

                                                           
 . 259،المرجع نفسه، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، )1(

 . 117ص ، ، مرجع سابقبوعمران عادل)2(

  .11/10من قانون البلدیة  46المدة  )3(
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تحول دون  د عبارة الظروف الاستثنائیة التي، فالمشرع أور )1(للسلطات المخول لها الحل

 حدید.  تنصیب المجلس البلدي وهي الحالة الموجبة للحل دون ضبط أو ت

  : حل المجلس الشعبي الولائيالفرع الثاني

بالكیفیة التي حددها  إن الرقابة على الهیئة تتمثل في إمكانیة حل المجلس الشعبي الولائي

مجلس ل، قد حصرت حالات حل ا07/ 12ولایةلاقانونمن  48مادة لا من خلالالقانون 

 : النقاط التالیةسنتولى بیانها في و ولائي في سبعة حالات لشعبي الا

الأسمى في  القانون ولائيلشعبي المجلس الفإذا تجاوز ا دستوریةحالة خرق أحكام أولا:

یحل المجلس لاستحالة  ، لذا وجب أنیفترض أن یحافظ علیه ویحمیه، وهو الذي الدولة

  .استمراریته

الذي قد و  الانتخابات یدل على وجود تجاوزإلغاء  یع أعضاء المجلسجمإلغاء انتخاب ثانیا:

 .)2(، كاكتشاف تزویرساس إلى مخالفة النظام الانتخابيیعود بالأ

نادرة وتتحقق بتخلي الأعضاء عن  وهي حالة الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلسثالثا: 

  .عضویتهم في المجلس

ا أو من ــــرة تم إثباتهـــى المجلس مصدر اختلالات خطیــون الإبقاء علــا یكـعندمرابعا: 

هي حالة جدیدة استحدثت بموجب الأمر و  طمأنینتهمیعتها المساس بمصالح المواطنین و طب

05 /2004)3(. 

فلا یتصور أن یستمر  المطلقة الأغلبیةعندما یكون عدد المنتخبین أقل من خامسا:

 تطبیقحتى بعد  الأغلبیةة عدم توفر لفي حا اجتماعاتهولائي في عقد لشعبي المجلس الا

 الأغلبیةلأن  مجلس سیحللفإن ا، انون الولایةمن ق 41مادة لواردة في الالاستخلاف ا كامأح

الذي كان یستعمل عبارة نصف  90/09فبالمقارنة مع القانون  لتداول،ل أساسیة قانونیةأداة 

                                                           
 .45، المرجع السابق، صشرح قانون البلدیة،عمار بوضیاف)1(

  .148، المرجع السابق، ص مدخل في القانون الإداري: التنظیم الاداري، الدین عشيعلاء )2(
المتعلق بالولایة ،  1990أفریل  07المؤرخ في  90/09،المتمم للقانون 2005جویلیة  18المؤرخ في  05/04 الأمر)3(

  . 2005جویلیة  19المؤرخة في  50عدد الجریدة الرسمیة 



  الفصل الثاني                    آلیات الرقابة الوصائیة وانعكاساتھا على استقلالیة الجماعات المحلیة   
 

97 
 

صف نمن مصطلح  بكثیرأوسع  كونه الأغلبیةمصطلح جاء ب12/07الأعضاء نجد القانون 

 الأعضاء.

، فإذا أن عدد البلدیات غیر ثابت ومستقربما  اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتهاسادسا: 

تم ضم بلدیة إلى أخرى فلا یتصور أن تدار شؤون البلدیة في حالة الضم بمجلس بلدیة دون 

، كما لا یتصور إدارة البلدیة الجدیدة بمجلسین لهذا رى من البلدیتین المعنیتین بالضمأخ

 .الحل وانتخاب مجلس بلدي جدیدلى وجب اللجوء إ

وهي حالة  حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخبسابعا:

جدیدة استعمل فیها المشرع مصطلح ظروف استثنائیة فلم یتم تحدید طبیعة الظروف 

 الاستثنائیة وتم منح للسلطة الوصیة السلطة التقدیریة في حل المجلس الشعبي الولائي.

 ءات حل المجلس الشعبي الولائيإجرا: 

من المرسوم التنفیذي  4المتعلق بالولایة و المادة  12/07من القانون  47لقد منحت المادة 

لرئیس الجمهوریة سلطة حل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناء  16/104

و  12/07من القانـــون  49ة علــــى تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیـــــة ، كما جاءت المــــاد

أنه في حالة حل المجلس الشعبي الولائي ، تلزم الوزیر  )1(16/104من المرسوم  10المادة 

المكلف بالداخلیة بتعیین مندوبیة ولائیة بناء على اقتراح من الوالي خلال عشرة أیام التي تلي 

حل المجلس ، و الغرض من ذلك هو الحفـــاظ على مبدأ استمراریة الولایة في تسییر 

تفصل في تشكیلة هذه المندوبیة أو عدد أعضائها لم  49ممتلكاتها وأمنها ، غیر أن المادة 

أو طریقة اختیارهم و ترك ذلك للتنظیم حسب ما جاء في الفقرة الأخیرة من نفس المادة :" 

فبعد حل المجلس الشعبي الولائي لجهة بیق هذه المادة عن طریق التنظیم " تحدید كیفیات تط

                                                           
، یحدد كیفیات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 2016مارس  21المؤرخ في  16/104المرسوم التنفیذي  )1(

 .2016مارس  23المؤرخة في  18المحلة، الجریدة الرسمیة عدد 
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المندوبیة الولائیة التي تتولى تسییر  الوصایة الممثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة تعین

 . )1(الشؤون المحلیة إلى غایة إنتخاب المجلس الجدید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة الماستر تخصص إدارة و مالیة ،  ي الجزائرالرقابةالوصائیة على المجالس المحلیة المنتخبة فطواش حبیب ، )1(

  . 40 -39ص، ص  2017/2018جامعة زیان عاشور الجلفة ، السنة 
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  : انعكاسات الرقابة الوصائیة على استقلالیة الجماعات المحلیةالمبحث الثاني

على الرغم من الاختصاصات الواسعة التي تم منحها للجماعات المحلیة في الجزائر      

باعتبار الجماعات المحلیة مكان لممارسة المواطنة و إطار مشاركة المواطن في تسییر 

الشؤون العمومیة ، فقد أعطاها المشرع جملة من الاختصاصات أبرزها تحقیق التنمیة 

المحلیة ،إلا أنه و بمقابل ذلك لا تمارس هذه الاختصاصات بعیدا عن أعین السلطة، حیث 

ء ممارسة صلاحیاتها حیث تمارس الدولة هذه الرقابة بواسطة أجهزة تم إحاطتها برقابة أثنا

مكلفة بذلك وذلك بهدف حمایة الصالح العام و الحفاظ على وحدة الدولة و ضمان استمراریة 

الخدمات المقدمة للمواطنین غیر أن ذلك ینعكس على استقلالیة الجماعات المحلیة و هو ما 

ائج المترتبة على ممارسة الرقابة الوصائیة على أعضاء سنبینه من خلال التطرق إلى: النت

) و إلى: النتائج المترتبة على ممارسة الرقابة الوصائیة  المطلب الأولالجماعات المحلیة (

) و أخیرا إلى: النتائج المترتبة على ممارسة المطلب الثانيعلى أعمال الجماعات المحلیة(

  )لمطلب الثالثاالرقابة الوصائیة على المجالس كهیئة (

 عضاء الجماعاتالمطلب الأول: النتائج المترتبة على ممارسة الرقابة الوصائیة على أ

 المحلیة

تتمتع الجماعات المحلیة بالاستقلالیة عند القیام بمهامها و الحریة في البت في المسائل التي 

ویظهر ذلك في تدخل ضمن اختصاصها و الاستثناء أن تقید هذه الاستقلالیة برقابة وصائیة 

 الإقلیمیةظل قانون البلدیة و الولایة إذ یظهران مدى سیطرة السلطة الوصائیة على الهیئات 

في حریة اتخاذ القرارات فتكون الحاجة إلى رقابة أعضاء المجالس المحلیة أكثر إلحاحا و 

قة  ذلك بحكم أن الشخص المنتخب یسعى بكل ما یملكه إلى إرضاء الناخبین أو سكان المنط

لأنه یعتبر رجل سیاسي وله الحق في سعیه إلى إرضاء الفئة التي أكسبته الصفة الانتخابیة 

  .)1(أو الصفة الرئاسیة على مستوى المجلس المحلي 

                                                           
، العدد ، الجزائر، مجلة سداسیةالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، الوصایة على أعمال المجالس البلدیة"،"أحمد رادف )1(

  . 4، ص 2010، 1
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إن الرقابة العضویة التي تمارسها السلطة الوصیة على أعضاء المجالس الشعبیة        

المحلیة بصفة فردیة هي رقابة مشددة ، و بالتالي فإن فرض هذه الرقابة باستمرار وبصفة 

 الإبداعمتكررة تؤدي إلى التأثیر بالسلب على أداء هذه المجالس من خلال قتل روح 

المجال من أجل التغییر باكتشاف أسالیب جدیدة لإدارة هذه  وعدم فتح لهم للأعضاء

المجالس ، وعدم النهوض بالتنمیة وهذا ما یؤثر على الاستقلالیة العضویة للجماعات 

هذا ما سنود شرحه )1(المحلیة بتقیید أعضائها التي تعتبر جوهر استقلالیة الجماعات المحلیة 

) كما نتولى الفرع الثاني) ، وأثر سلطة الإقصاء ( الفرع الأولمن خلال أثر سلطة الإقالة ( 

  ) الفرع الثالثدراسة إثر سلطة الإیقاف (

  : أثر سلطة الاقالة الفرع الأول

یتعرض المنتخب المحلي لإنهاء المهام الموكلة له بوضع حد نهائي للعضویة بالمجلس أي 

یتم إلغاء مركزه القانوني كعضو بالمجلس المحلي ، حیث أسند المشرع حق إقالة العضو 

و التسیب التي عمت المجالس  الإهمالالمنتخب لجهة الوصایة لأسباب تعود إلى حالات 

فعلى مستوى المجلس البلدي یمنح للعضو الذي تعرض  )2(نها المجلیة خاصة البلدیة م

للإقالة فرصة لسماعه أمام المجلس قصد الدفاع عن نفسه أي أن المشرع منح للمنتخب 

یملك  البلدي صفات قانونیة لمواجهة قرار الإقالة ، مقارنة بعضو المجلس الولائي الذي لا

منح المشرع لسلطة الوصایة ممارسة حق أي أداة قانونیة تمكنه من الدفاع عن نفسه ، ف

المنتخبین ومنح للمجلس الشعبي الولائي صلاحیة متابعة  انضباطالرقابة على مدى 

لم یكرس حق الطعن في قرار الإقالة أمام  12/07الإجراءات الخاصة بالتغیب ، فقانون 

لوزیر المكلف الجهات القضائیة المختصة على الرغم من أن الرقابة القضائیة على قرارات ا

بالداخلیة تعد ضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعیة و ضمان تأكیده بهدف صیانة حقوق 

الأعضاء ، فالمنتخب المحلي لا یملك أي أداة قانونیة تمكنه من الدفاع عن نفسه في 

  مواجهة سلطة الوصایة .

                                                           
، مذكرة الماجستیر، قسم الحقوق الرقابة الوصائیة و أثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، بن ناصر بوطیب)1(

  . 58، ص  2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، السنة 
، الجزائر: طاكسیج كوم مجتمعو مجلة فكر "،  فساد المحلیات عرقلة التنمیة السیاسة المحلیة بالجزائر، "بوحنیة قوي)2(

  .49، ص 2011، 9والتوزیع، العدد النشر للدراسات و 
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  الإقصاء: أثر سلطة ثانيالفرع ال

و خطیر نظرا لمساسه بحصانة العضو الحائز  استثنائيبما أن الإقصاء یعتبر جزاء      

على منصبه بالانتخاب ، ومساسه باستقلالیة المجالس الشعبیة المحلیة ، ینجم عنه فقدان 

وزوال المركز القانوني الناتج عن عضویة المجلس الشعبي الولائي و یترتب عنه قانونا 

رشح الذي یلي مباشرة آخر العضو المقصى في أجل لا یتجاوز الشهر بالم استخلاف

فهذا النوع من الرقابة  12/07منتخب من نفس القائمة و هذا ما نص علیه القانون الحالي

أحسن  اختیارالوصائیة لها أهمیة كبیرة خاصة في الحفاظ على التمثیل الحسن للمواطن و 

مقصى العضو ال استخلافالأشخاص لتمثیلهم على مستوى الولایة، خاصة مع تطبیق تقنیة 

المواطن كما تم منح للعضو المقصى حق الطعن في قرار الإقصاء ،  اختیارحفاظا على 

یعد ضمانة أساسیة للعضو المنتخب كذلك المظاهر المعززة لسلطة الوصایة على حساب 

تسبیب قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن  انعداماستقلالیة الأعضاء و تتمثل في 

العضو تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب أو في حالة التنافي أو  إقصاء العضو بسبب وقوع

تشیر إلى الأسباب  11/10أنه لا توجد مادة في قانون البلدیة  الإدانة الجزائیة ، غیر

إما أن المشرع أسقط سهوا هذه الحالة في قانون  احتمالینالمؤدیة للإقصاء ، وهذا یطرح 

و هنا نكون أمام حالة مبهمة وإما أن المشرع كان یدرك  البلدیة و تداركها في قانون الولایة

ذلك ، وهنا لابد من إعادة النظر في قانون البلدیة و إدراج نص قانوني یعالج الحالة 

یحدث أي تجاوز للقانون خاصة قانون  المذكورة سابقا ، حتى تتكامل المنظومة القانونیة و لا

الس المحلیة وضمان نزاهة التمثیل النیابي من الانتخابات ، لأن الحفاظ على مصداقیة المج

  .   )1(بین الأهداف السیاسیة التي تسعى إلیها الرقابة الوصائیة

  الإیقاف: أثر سلطة ثالثالفرع ال

ى أعضاء إن سلطة التوقیف بسبب المتابعة الجزائیة یظهر أثر الرقابة الوصائیة الشدیدة عل

التي یتم بموجبها تجمید عضویة المنتخب لفترة لم یحدد المشرع المجلس الشعبي الولائي و 

                                                           
، مذكرة تأثیرها على تسییر الجماعات الاقلیمیة في الجزائرو  الإداریةالوصایة ، تسعدیت ولد یوسفو  كهینة بوعمامة)1(

  .86، ص 2014/2015الماستر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 
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مداها، خاصة و إن الحكم الجزائي النهائي یمكن أن یستغرق مدة طویلة و هذا سیؤثر على 

العضو المنتخب و یجعله یعیش هاجس إبعاده من المجلس الشعبي الولائي في أي وقت ، 

والي في إصدار قرار التوقیف من دون استشارة كما منح قانون البلدیة الحالي سلطة واسعة لل

مع تهمیش لدور المجلس البلدي ، یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ  المجلس الشعبي البلدي

على نزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي ، فالسلطة الواسعة التي أصبح الوالي یتمتع بها في 

رار التوقیف دون استشارة المجلس و التي خولت له حق الإنفراد بق 11/10ظل قانون البلدیة 

البلدي ، وهو دلیل یؤكد الحضور القوي لسلطة الوالي في الوقت الذي یهمش فیه دور 

المجلس البلدي ، مقارنة بالسلطة الواسعة التي یتمتع بها الوالي نجد وزیر الداخلیة یتمتع 

حقوق و هذا یؤكد على وجود ضمانات واسعة ل 12/07بنفس الصلاحیات في قانون 

الأعضاء المنتخبین مقارنة بالأعضاء المعینین ،فمثلا إنهاء مهام والي ولایة بجایة ،حیث 

على رأس  2015أعلنت وزارة الداخلیة عن إنهاء مهام والي ولایة بجایة المعین في أفریل 

  .)1( 2016الولایة ، ولیتم الكشف عن أسباب تنحیه من رئاسة الولایة في دیسمبر 

سبق نیة المشرع في تشدید الرقابة الوصائیة على الأعضاء على حساب  یظهر مما     

لیس في صالح  ، وهذاصائیة بتوسیع صلاحیاتهم الرقابیة، وترجیح كفة السلطة الو هماستقلالیت

، ولا في صالح النهوض بالتنمیة المحلیة التي یلعب فیها العضو المنتخب المنتخبین المحلیین

  .ترقیة العمل التنموي سهر فیه علىدورا محوریا ی

المطلب الثاني: النتائج المترتبة على ممارسة الرقابة الوصائیة على أعمال الجماعات 

  المحلیة

على  أعمال الجماعات المحلیة  الإداریةممارسة الوصایة  مننقصد بها الآثار الناتجة      

ممارسة هذه الرقابة على أعمال الجماعات من هدف فالوتمس باستقلالیتها الموضوعیة ، 

ئري وحفاظا منه المبدأ المشروعیة ، فالمشرع الجز  الأعمالالمحلیة هو مدى مطابقة هذه 

قبة هذه اووسائل خاصة لمر  إمكانیاتعلى مبدأ المشروعیة أعطى للسلطات المركزیة 

وسائل ، وعلیه ومن وال الإمكانیات، بغض النظر عن الآثار التي قد تنتج عن هذه  الأعمال

                                                           
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ، مذكرة الماستر، الرقابة على الجماعات المحلیة، دربال مریم صبیحة وسلیماني )1(

  .68، ص 2017/ 2016جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، السنة 
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المجالس  أعمالخلال هذا المطلب سنبین الآثار الناتجة على ممارسة الرقابة الوصائیة على 

) البحث في سلطة التصدیق ، وفي الفرع الأولالشكل الآتي :إذ نتولى في (الشعبیة المحلیة 

 ) لسلطة الحلول الفرع الثالث) في سلطة الإلغاء ، لنخصص (الفرع الثاني(

 : سلطة التصدیق ع الأولالفر 

قد تكون بالقبول او الرفض ، حیث یجب على مسبقة تعتبر سلطة التصدیق بمثابة رخصة 

فهو حق شبه مطلق تها ، االجماعات المحلیة الحصول علیها لتباشر تنفیذ أعمالها وقرار 

فالمشرع ، )1(یؤدي في نهایة الأمر إلى مشاركة الإدارة المحلیة في كل الشؤون المتعلقة بها 

هم أنص على هذه الرقابة والتي تعتبر من  قانون البلدیة و الولایة  ئري ومن خلالاالجز 

ة ــــالمصادقة الضمنی 12/07ون ــــنـفكرس قا ة،ـــــؤون المحلیــــــي تسییر الشـــــــات التدخل فــــــــآلی

الولائـــــي و بذلك قد وسع من مجــال و المصادقة الصریحــة على مداولات المجلس الشعبــــي 

ي ــــــي الولائـــــة المجلس الشعبـــــى حد كبیر من سلطـــــالوصایــــــة الإداریة ، إلا أنه قد ضیق إل

و یتجلى ذلك واضحا في أن مداولات المجلس لا تكون نافذة إلا بعد انتهاء المدة القانونیة 

رف الوزیر المكلف بالداخلیة و لیس من تاریخ صدورها المحددة ، أو بالتصدیق علیها من ط

أو إمضائها من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائي ، وهذا ما یعكس تخوف السلطة 

المركزیة من فتح باب التدخل و التقریر أمام المجلس المحلي ومنحه سلطات واسعة في 

و الحسابات للمصادقة  القرارات ، كذلك إخضاع المداولات المتعلقة بالمیزانیات اتخاذ

الصریحة من طرف وزیر الداخلیة یوقف تنفیذ میزانیة الولایة فلا تكون نافذة إلا بعد 

المصادقة الصریحة علیها من طرف وزیر الداخلیة ، ولا تتوقف الرقابة الوصائیة عند حدود 

یؤكد تقلیص  رقابة المشروعیة ، و إنما تمارس رقابة الملائمة كذلك ، و هو إن یبین فعالیتها

واضح و إلى أدنى الحدود لسلطات الهیئة اللامركزیة في مجال تصرفاتها المالیة لإمكانیة 

نجاعتها ت معینة على أساس عدم ملائمتها و السلطة الوصیة رفض المصادقة على نفقا

 .)2(المالیة رغم مطابقتها للأنظمة و القوانین المعمول بها

                                                           
امس ،مداخلة ضمن ملتقى الدولي الخنظام الرقابة الاداریة على الجماعات المحلیة في الجزائربن مشري عبد الحلیم، )1(

  . 108،ص 2009ماي  4و 3حول دور مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة یومي
  .33المرجع السابق، ص ،طواش حبیب )2(
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  الفرع الثاني: سلطة الإلغاء 

یعتبر الإلغاء أخطر أسلوب للرقابة لأنه أداة تعسفیة لبعض الولاة في المجالس الشعبیة       

ضائیة قالبلدیة ، مما جعل بعض النواب یقترحون إلغاء المداولات بموجب قرار من الجهات ال

،و تظهر أیضا سلطة الوالي في إمكانیة إلغائه لمداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون 

یجعل الولایة تنقلب طرفا مدعیا و المجلس الشعبي الولائي طرفا مدعى علیه ، و إن كان ما 

رفع الدعوى القضائیة من طرف الوالي یهدف إلى تجسید مبدأ الاحتكام للقضاء و شرعیة 

الأعمال ،إلا أنه یثیر إشكال قانوني و إجرائي ،فمن الناحیة القانونیة المجلس الشعبي الولائي 

یمكن لرئیسه أن یتقاضى باسمه ، بالتالي یظل  بالشخصیة المعنویة و علیه لایتمتع  لا

مشكل التمثیل القضائي مطروحا و هذا ما یؤدي إلى توتر العلاقة بین الوالي كممثل للسلطة 

المركزیة و المنتخبین على مستوى الولایة ، كما أن المداولات التي تحید وتنحرف عن غایة 

دیل كبیر ، إذ یلاحظ أن حق إثارة البطلان لا یوجد ما ینص علیه في الصالح العام مسها تع

قانون البلدیة بعكس قانون الولایة و الذي حافظ فیه المشرع من حیث المبدأ على إمكانیة 

المكلف  ن أوــن المحلییــة الناخبیــة شعبیـــسلط ة (الوالي) أوــــتة إداریــه إما من جهـإثارت

  .)1(بالضریبة

 الثالث: سلطة الحلول الفرع

ئري للسلطات الوصیة سلطة الحلول التي بموجبها تستطیع هذه  السلطات اخول المشرع الجز 

تحل محل الهیئات اللامركزیة في حالات محددة نص علیها المشرع في كل من قانون  أن

ة ــــــالشعبیحیث تتدخل السلطة الوصیة في حالة عدم اتخاذ المجالس المحلیة ، الولایة والبلدیة 

، ءات اللازمة ار ــــــوم بالإجـــــــا وتقـــــم قانونــــة علیهـــــــر اللازمة المفروضـــــــوالتدابی الإجراءات

داء مهامها یمنح للسلطة الوصیة الحق أو سكوت الهیئات المحلیة عن أوبالتالي فان امتناع 

وهنا تطرح استقلالیة الجماعات ، للإنذار  جل المحددفي ممارسة الحلول تلقائیا بعد فوات الأ

خذها المشرع من التشریع الفرنسي وفق القانون الصادر في أن فكرة الحلول أالمحلیة ، وللعلم 

ذا اقتضت الضرورة إین كان للسلطات المركزیة الحق في ممارسة الحلول أ1696مارس  61

ن هذه السلطة لصالح القضاء ولكن بمجرد  صدور قانون الجماعات المحلیة تخلى المشرع ع
                                                           

  .334، المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة، عمار بوضیاف )1(
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ئري الى المشرع الجز إن یحل محل رؤساء المجالس الشعبیة  البلدیة ، وبالرجوع أوللوالي 

ل محافظ على هذه الفكرة ، وبالتالي فممارسة السلطات الوصیة  الحلول على انجده لا یز 

ففي البلدیـــــة ، )1( الإداريخیرة هیئة من هیئات عدم التركیز الجماعات المحلیة یجعل هذه الأ

مثلا تنتقل سلطة التقدیـــــــر من ید رئیس البلدیة إلـــــى الوالي و یظهر رئیس البلدیة و كأنه 

مجرد موظف تابع للوالي في الوقت الذي یعترف فیه القانون صراحة باستقلالیتها الإداریة في 

أصلا بقواعد اللامركزیة بل  تسییر الشؤون المحلیة مع العلم أن سلطة الحلول لا علاقة لها

  .)2(إنها تتنافى معها لدخولها في مجال السلطة الرئاسیة و لیس الوصائیة

 المطلب الثالث: النتائج المترتبة على حل المجالس الشعبیة المحلیة كهیئة: 

الذي یسمح به  الإطارفي  لكنة صلاحیة مخولة للسلطات الوصیة و تعتبر الرقابة على الهیئ

باعتبار الحل مظهر من مظاهر الرقابة الوصائیة التي تمارس على المجالس ، القانون

فانه ینتج عنه عدة آثار تمس باستقلالیة  ،الشعبیة المحلیة من طرف السلطات المركزیة 

ق من یتضیال ، ویظهر ذلك من خلالالمجالس المنتخبة وتقیید حریتها في ممارسة وظائفها 

ز ـــاس بالمراكــــة المســــما سوف نراه من خلال دراس وهو ـــةالمحلی ةــة المجالس الشعبیــاستقلالی

  ةـــــــــــــــة المحلیـــــــى التنمیـــــة الحــــل علــــ) ، وأثــــر آلیالفرع الأولالقانونیــة للمنتخبین المحلییـــــن ( 

  ) الفرع الثاني(  

 ز القانونیة للمنتخبین المحلیین : المساس بالمراكالفرع الأول

رقابة السلطات المركزیة من خلال آلیة الحل  إلىتخضع المجالس الشعبیة المحلیة      

یمس بوضعیة العضو المنتخب أثناء  لأنهالذي یعتبر من اخطر مظاهر الرقابة الوصائیة ، 

أن ئري االمشرع الجز  أرادفي حالة حل المجلس الشعبي البلدي  و)3(قیامه بمهامه الانتخابیة 

المجالس المحلیة من خلال تحدیده لحالات حل المجلس حصرا ، غیر أنه  استقلالیةیحمي 

بإقرار الحالات المتعلقة بالاختلالات الخطیرة یكون قد فتح المجال أمام السلطة الوصیة 

                                                           
  .69المرجع السابق، ص ، دي منالبع )1(
  .89وتسعدیت ولد یوسف، المرجع السابق، صكهینة بوعمامة )2(
 .  66، ص شوقي بوتهلولة، المرجع السابق )3(
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نها للجوء إلى وسیلة الحل متى أرادت ، كما نجد إغفال القانون لذكر الجهة التي یتم م

اختیار المجلس المؤقت مما یدع مجال للتخوف من التدخل و العبث بالمصالح المحلیة 

للمواطنین ، خاصة و أن المجلس المحل كان من اختیار السكان المحلیون هذا و نلمس 

مساسا باستقلالیة البلدیة عند حلها فیما یخص تعیین الوالي متصرف و مساعدین لتسییر 

تنصیب المجلس الجدید الذي قد یستغرق تنصیبه عدة أشهر ، وعلیه شؤون البلدیة إلى حین 

ما بالنسبة لحل المجلس الشعبي الولائي نجد ،أ)1(استقلالیة الإدارة المحلیة یعد خرقا لمبدأ

ح من الوالي وعلیه ار ــــــة بناء على اقتـــــة مؤقتـــــالداخلیة بإنشاء مندوبی رـــــلزم وزیأرع قد ـــــالمش

 . نــــــاء منتخبیـــــة قد لا تضم أعضـــــــهذه المندوبی نإف

ئري عند حل المجالس الشعبیة المحلیة قد تعامل بازدواجیة ان المشرع الجز أمما سبق نلاحظ 

وتسییر البلدیة لمتصرف ومساعدین وتسییر الولایة لمندوبیة  إدارةمن خلال منح صلاحیة 

ي دخل في تسییر شؤون المجالس الشعبیة أن یكون للأعضاء المنتخبین أمؤقتة دون 

وعلیه فان حل المجالس الشعبیة المحلیة ، بعد حل هذه المجالس  المحلیة خلال مرحلة ما

یتم المساس بالشخصیة  أنسحب صفة العضویة من العضو المنتخب دون  إلىیؤدي 

بسبب  وإدارتهاكزیة سیتضرر تسییرها  المعنویة للمجلس ، حتى وان كانت الهیئات اللامر 

  غیاب المجالس الشعبیة المحلیة التي تم حلها .

وهذا ما  ،شهر من تاریخ حل المجلسأ9جل أبالنسبة للبلدیة تجرى انتخابات جزئیة في إذ 

أما الولایة فتجدید المجلس في أجل أقصاه ، 11/10من القانون رقم  66نصت علیه المادة 

 .لحلمن تاریخ اأشهر  3

ح او في حالة مساس بالنظام العام یقوم الوالي بتقدیم اقتر أما في حالة الظروف الاستثنائیة أ

مسبب لوزیر الداخلیة من اجل تأجیل انتخابات تجدید المجالس المحلیة وبالتالي تبقى 

الهیئات المعینة من طرف الجهة  الوصیة تقوم بإدارة الجماعات المحلیة وتسییر الشؤون 

وهذا كله یؤثر على استقلالیة الجماعات المحلیة بالأخص على وضعیة ،ة للمواطنین المحلی

 الإقلیمیةن تسییر الجماعات أعضاء المنتخبین في المجالس الشعبیة المحلیة ، باعتبار الأ

یكون من طرف جهات معینة من قبل السلطة الوصیة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

                                                           
  .26شهرة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  )1(
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لى مدة غیر محددة لان قانوني الولایة والبلدیة یسمحان إالهیئات المعینة  رارمكانیة استمإ

بذلك ، وبالتالي یجوز للسلطة الوصیة التحجج بالأوضاع الاستثنائیة والمساس بالنظام العام 

  . )1(من اجل عدم تجدید المجالس الشعبیة المحلیة

 آلیة الحل على التنمیة المحلیةثر أ: الفرع الثاني

كبر أعطاء الفرصة لمشاركة إساسي من إنشاء الجماعات المحلیة هو ن الهدف الأإ      

عدد ممكن من المواطنین خاصة أصحاب التخصص والتقنیین والفنیین وذوي الكفاءات 

جل تحقیق التنمیة على المستوى المحلي ، وهذا لا یتحقق أوالفاعلین في المجتمع المدني من 

ات التي تتمتع بها السلطات المركزیة للجماعات إلا من خلال منح بعض الاختصاص

دور كبیر في تحقیق التنمیة  الجزائرالمجالس المنتخبة في  ، فتلعب المحلیة تحت رقابتها

المحلیة ،حیث اعتبرها المؤسس الدستوري "مكان لمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 

مختلف فئات المجتمع في  راكشإ إلىلى مفهوم التنمیة نجده یهدف إالعمومیة " ، وبالرجوع 

ن المجالس الشعبیة المحلي هي هیئات مستقلة تضطلع أ ، فالأصلتحقیق التنمیة المحلیة

بالوظیفة التنفیذیة على المستوى المحلي من خلال تنفیذ مداولاتها بكل حریة خاصة في 

المجلس  ولكن الواقع یعكس ذلك لان ، القضایا التي تدخل ضمن تحقیق التنمیة المحلیة

المحلي لا یعتبر الفاعل الوحید في تسییر الهیئات اللامركزیة بالخصوص في مجال  التنمیة 

التي راقیل في هذا المجال مرتبطة بالأجهزة المركزیة ، وهي من أهم العراراته ن قلأ، المحلیة 

 .راراتها تمس باستقلالیة الجماعات المحلیة في اتخاذ ق

منتخبة لرقابة الجهة الوصیة التي تمارسها من خلال آلیة الحل ن خضوع المجالس الإوعلیه ف

نه یزیل صفة العضویة على أعضاء أیؤثر سلبا على تحقیق التنمیة المحلیة ، من خلال 

المجالس المنتخبة وتعویضهم بأعضاء معینین من قبل السلطات الوصیة هذا من جهة، ومن 

لا وهو أنشاء المجالس المنتخبة إجله تم أعن تحقیق الهدف الذي من  الابتعادجهة أخرى 

عضاء ن الأإجل تحقیق التنمیة في جمیع المجالات وبالتالي فأتسییر الشؤون المحلیة من 

،و )2(داریا فقط إالمعینین من طرف السلطات المركزیة یتولون تسییر الهیئات اللامركزیة 

                                                           
  .50، ص، المرجع السابقدي منالبع)1(
  .51، ص سابق، المرجع الي منالبدع)2(
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رات و قیادة المواطن لأموره المحلیة القرا اختیاربالتالي عرقلة حركة التنمیة و الدیمقراطیة في 

  بنفسه عن طریق نوابه و ممثلیه .
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حلقة وصل بین السلطات المركزیة  والجماعات المحلیة حیث   الإداریةتعتبر الوصایة      

تمارس السلطات الوصیة الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة من خلال عدة آلیات 

بتطبیق رقابة إداریة مشددة على كل من الولایة والبلدیة ، حیث مست هذه الرقابة الأعضاء 

وا أو مجتمعین ، كما تعدت الرقابة أیضا في المنتخبین في المجالس المحلیة، منفردین كان

المبدأ العام الذي یقضي باستقلالیة  إلىوبالعودة ، حالة إهمال هاته المجالس لعملها 

الجماعات المحلیة (الاستقلال المحلي) ، إذ یعتبر المعیار الحقیقي الذي یمكن من خلاله أن 

ون فاعلا أساسیا في النهوض الجماعات المحلیة بسلطة حقیقیة تمكنها من أن تك ىتحض

وعلیه فان ،  الإداریةبأعباء التنمیة المحلیة ، نجده یتناقض مقارنة بآلیات الوصایة 

من حریة هذه  إنقاصلى إالجماعات المحلیة تخضع لرقابة وصائیة مشددة ،مما یؤدي 

عمل الهیئات في ممارسة مهامها فتكون السلطة الوصائیة متواجدة ومتدخلة في كل مجالات 

السلطة المحلیة، وهو الأمر الذي یؤدي في كثیر من الأحیان إلى عدم قدرة الجماعات 

المحلیة على مباشرة اختصاصاتها أو تنفیذ برامجها محلیا ، وبالتالي تصبح ملزمة على 

 لى السلطات الوصیة من اجل مباشرة مهامها .  إالرجوع 

النتائج المتعلقة بموضوع أثر أهم ص استخلا تم دراسته و البحث فیه، یمكن على ما بناء

  على استقلالیة الجماعات المحلیة والتي تتمثل في : الإداریةالوصایة 

اضطلاع الجماعات المحلیة بدورها التنموي على المستوى المحلي مرهون بمدى الاستقلال  - 

في الذي تتمتع به في مقابل الرقابة المفروضة علیها، مما یستدعي ضرورة إعادة النظر 

 . النظام الرقابي الممارس على الجماعات المحلیة

الهدف من فرض الرقابة الوصائیة من طرف المشرع الجزائري هو تحقیق مبدأ المشروعیة  - 

 ووحدة الدولة .

تخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون لا یؤديفرض رقابة وصائیة على الجماعات المحلیة  - 

 السلطات المركزیة.من طرف المحلیة 

بالقدر الذي ستقلالیة التي تتمتع بها الجماعات المحلیة هي استقلالیة نسبیة ولیست إن الا - 

تتطلبه مبادئ النظام اللامركزي بالرغم على ما تحوزه من مقومات الاستقلالیة من خلال 
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لان هذه الهیئات تخضع لرقابة تمتعها بالشخصیة المعنویة و اختیار أعضائها بالانتخاب 

 وهي صلاحیة ممنوحة للسلطات الوصیة . اریةالإدتسمى بالوصایة 

 لعل أهمها نذكر:یصوغ لنا إسداء بعض الاقتراحات و  ،وعلى ضوء هذه النتائج

 حتى تتمكن من القیام  تخفیف الرقابة الوصائیة الممارسة على الجماعات المحلیة

خاصة الممارسة على  السلطات الوصیة إلىتها دون حاجة الرجوع اقرار  واتخاذبوظائفها 

  الأعمال لأنها المحرك الأساسي للجماعات الإقلیمیة .

  ارسة مهامهم بكل حریةتمكنهم من مم استقلالیةالجماعات المحلیة  ءلأعضامنح . 

 , وضع ضمانات قانونیة تحقق ممارسة حق الطعن ضد القرارات الوصائیة   
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  : المصـــــــــادرأولا

  الدساتیر: )1

جریدة الرسمیة ال، 10/09/1963،المؤرخ في 1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -

  .10/09/1963، الصادرة في 64 العدد الجمهوریة الجزائریة،

، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد 1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -

  .1976نوفمبر  24، الصادر في 94

، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد 1989دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -

  .1989مارس  01، الصادرة في 09

العدد ، 1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996لسنة  الجمهوریة الجزائریة دستور -

  .1996دیسمبر 8الصادرة جریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، ،ال76

مارس  07، الصادرة في 14عدد ، الجریدة الرسمیة 2016التعدیل الدستوري لسنة  -

2016.  

  المواثیـــــــق:  )2

  المواثیق الوطنیة: -أ

یونیو  5المؤرخ في  76/57الصادر بموجب الأمر  1976المیثاق الوطني لسنة میثاق  -

یولیو  30، المؤرخة في 61یتضمن نشر المیثاق الوطني، الجریدة الرسمیة، العدد 1976

1976.  

  .1964میثاق الجزائر لسنة  -

  المواثیق المحلیة: - ب

لجدید بالبلدیة، نشرة جبهة التحریر : التنظیم ا، كتیب بعنوان1966میثاق البلدیة لسنة  -

  .1969الوطني، اللجنة الوطنیة، أوت 

  .44الجریدة الرسمیة الجمهوریة، العدد ، 1969میثاق الولایة المرافق لقانون الولایة لسنة  -
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 :النصوص القانونیة )3

  :القوانین –أ 

المدنیة  راءات، المتعلق بالإج2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -

 . 2008، سنة 01، العدد ج رججوالإداریة، 

، الجریدة الرسمیة  1990أفریل  07، المؤرخ فيالمتعلق بالولایة 90/09قانون  -

  ، المعدل و المتمم.1990أفریل  11،صادر بتاریخ 15العددالشعبیة، الدیمقراطیةللجمهوریة 

، 37الجریدة الرسمیة عدد  ، المتعلق بالبلدیة،22/6/2011المؤرخ في  11/10قانون ال  -

  3/7/2011الصادرة في 

ینایر سنة 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/01قانون عضوي رقم  -

الأربعون تاسعة و ، السنة ال01". الجریدة الرسمیة، العدد الانتخابات"بنظام  ، یتعلق2012

 .2012ینایر سنة  14الصادرة في 

، الجریدة الرسمیة المتعلق بالولایة 2012فبرایر  21المؤرخ في ، 12/07القانون رقم  -

  .2012فبرایر  29المؤرخة في  12الجمهوریة، العدد 

المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  2016مارس  6المؤرخ في  16/01القانون رقم  -

 7خة في ، المؤر 14الشعبیة، العدد  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة2016

 .2016مارس 

والمتعلق بنظام  1442رجب  26المؤرخ في  01- 21القانون العضوي  -

المؤرخة  17،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم الانتخابات

  .2021مارس  10في 

  الأوامر:  -ب 

المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24الأمر  -

  المتمم.، المعدل و 1967ینایر  18ؤرخة في ، الم06الشعبیة، العدد  الدیمقراطیة

 ،44قانون الولایة، جریدة رسمیة  المتضمن 1969مایو 23المؤرخ في  38/69الأمر رقم  -

  المتمم.، المعدل و 1969مایو  23المؤرخة في 

 07 المؤرخ في 90/09،المتمم للقانون 2005جویلیة  18المؤرخ في  05/04 الأمر -

  .2005 جویلیة 19المؤرخة في  50، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالولایة 1990أفریل 
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المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -

  .2007ماي  13الصادر في  ،31،العدد ج ر ج ج ،07/05رقم  بالقانون

 :النصوص التنظیمیة – ج

حلیة الجماعات المیحدد صلاحیات وزیر الداخلیة و ،94/247المرسوم التنفیذي رقم  -

ج ،ج ر 1994أوت 10، الموافق لـ1415ربیع 2، المؤرخ في الإداري والإصلاحالبیئة و 

  .1994،السنة 53 ج،العدد

،یحدد كیفیات تجدید 2016مارس  21المؤرخ في  16/104التنفیذي وم ـالمرس -

مارس  23المؤرخة في  18، الجریدة الرسمیة عدد شعبیة البلدیة والولائیة المحلةالمجالس ال

2016.  

  :ثانیا: المراجع

 :المؤلفات )1

  :الكتب باللغة العربیة-أ 

جلال حزي و شركاته، الغني البسیوني عبد االله، التنظیم الإداري، منشأة المعارف  -1

 . 2004مصر، 

المؤسسة شترك، دار المشرق العربي بیروت و ، نشر م08المنجد الأبجدي: الطبعة  -2

  .1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ئري، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، زا،البلدیة في التشریع الجعادل رانبوعم -3

  2010، زائرالج

القانون الإداري، الجزء الثاني،  ترجمة منصور القاضي ه،دالفوفییار بل، یودفجورج  -4

  .2001النشر، بیروت، لى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و الطبعة الأو 

، المالیة على الأجهزة الحكومیةو  الإداریةالرقابة القبیلات،  حمدي سلیمان سحیمات -5

 .1998، الطبعة الأولى ،، الأردنالتوزیعدار الثقافة للنشر و 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، "أصول القانون الإداري"حسنین عثمان محمد عثمان،  -6

  .2010بیروت، 
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المتوسط  ورات البحرـــمنشي لبنان، ـــا فــــة تطبیقهــخالد قباني، اللامركزیة ومسأل -7

 .1981عویدات،  منشوراتو 

 ،مصرسلیمان محمد الطماوي،الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،  -8

1996.  

سلیمان محمد الطماوي،الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر،  -9

1982. 

الخلدونیة للنشر والتوزیع،  الإداري والمؤسسات الإداریة، دار،القانون طاهري حسین-10

 . 2007، الطبعة الأولى، زائرالج

، مكتبة القاهرة 3ط ضوابط خضوع الدولة للقانون،طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة و -11

  .1976الحدیثة، القاهرة، مصر، 

، عوالتوزیوالنشر الهدى للطباعة  عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، دار-12

  .2010الجزائر، 

؛ دراسة مقارنة، دار المعاصرة في نظم الإدارة المحلیة الاتجاهات، يلمعادل محمود ح-13

  .1973، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر، الفكر العربي، الطبعة الأولى

 ،، دراسة مقارنةالمحلیة الإدارةالمعاصرة في نظم  ت، الاتجاهاعادل محمود حمدي-14

  .، دون تاریخط د ،ةالقاهر  ،مطابع النیل

لإدارة اللامركزیة الإقلیمیة القانون العراقي دراسة مقارنة اعامر إبراهیم أحمد الشمري، -15

  .2013الأدبیة،لبنان، ، مكتبة زین الحقوقیة و يالإماراتمع القانون 

منشأة ، 2003-1994: المحلي في ظل السلطة الفلسطینیة عدنان عمرو: الحكم-16

  .2004الإسكندریة، ، المعارف

  . 2012، والتوزیع، الجزائر، دار جسور للنشر 1عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، ط-17

، الطبعة رالجزائ،جسور للنشر والتوزیع،يالإدار الوجیز في القانون ،عمار بوضیاف-18

 .2014،الثالثة

 ،رالجزائ،عللنشر والتوزی جسورال،الأولى ،الطبعةالبلدیة شرح قانون بوضیاف، عمار-19

2012. 
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، رالجزائ،للنشر والتوزیع الجسور ،د ط، دارد ج،شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف-20

2012.  

ئر بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر ا،التنظیم الإداري في الجزبوضیافعمار - 21

  .2008،زائروالتوزیع، الج

،مدخل في القانون الإداري: التنظیم الإداري، دار الهدى للطباعة علاء الدین عشي-22

  . 2009،ئراوالنشر والتوزیع، الجز 

جسور للنشر  ،الثالثةالطبعة  ،عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري-23

 .2014التوزیع،ٍ الجزائر، سنة و 

الجسور للنشر والتوزیع،  ،الطبعة الثانیة ،الإداريعمار بوضیاف، الوجیز في القانون -24

  .2007الجزائر ،

الجزء الأول، دیوان  ، ، الطبعة الخامسة، النظام الإداريعمار عوابدي، القانون الإداري-25

  .2008،  المطبوعات الجامعیة

عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، الطبعة السادسة، دیوان -26

 .2014المطبوعات الإداریة، الجزائر، 

سادسة، دیوان ، الطبعة ال، الجزء الأولالإداريالنظام  ،الإداريعمار عوابدي، القانون -27

 .2013الجزائر،  ،المطبوعات الاداریة

، سنة  ، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الثانیة الشنطاوي، الإدارة المحلیةعلي خاطر -28

2008.  

في الأردن، المنظمة على أعمال الإدارة وتطبیقاتها  عمر الشوبكي، مبادئ الرقابة-29

 .1981العربیة للعلوم الإداریة، عمان، الأردن، 

، دار الكتاب اللبناني، لأولى ، الطبعة افؤاد صالح، مبادئ القانون الإداري الجزائري-30

  .1983، سنة مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان

، نظریة المؤسسات المهنیة في القانون الإداري، دار النهضة رقباني محمد بك-31

 1962، العربیة، القاهرة

،الرقابة السیاسیة والقضائیة على أعمال الإدارة مد عبد العالمحمد الدیداموني مح-32

 . 2011،  ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، دون طبعة مقارنة المحلیة دارسة
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و  ، دون طبعة، دار العلوم للنشر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةبعليمحمد الصغیر -33

  .2004التوزیع، الجزائر، 

العلوم  ار، د ، الطبعة الأولىالإداريالتنظیم :الإداريصغیر بعلي، القانون المحمد -34

 .2002،  الجزائر، التوزیع عنابة و للنشر

ئري، دار العلوم للنشر والتوزیع، ا،الولایة في القانون الإداري الجزمحمد الصغیر بعلي- 35
  .2012عنابة، الجزائر،

 .2012، زائر،دعوى الإلغاء،دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجمحمد الصغیر بعلي- 36

ئریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، امحلیة الجز،الإدارة المحمد الصغیر بعلي- 37
  .2013ئر ،االجز

، الإدارة المحلیة الاشتراكیةة الإدارة المحلیة اللیبیرالیة و ،دیمقراطیمحمد أنس جعفر قاسم-38

  .1985دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 الحقوق،كلیة  الجامعیة،محمد سعید حسین أمین، مبادئ القانون الإداري، دار الثقافة -39

 .1997مصر،  شمس، القاهرة،جامعة عین 

المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن وبریطانیا وفرنسا  الإدارةلي الخلایلیة، محمد ع-40

  .2009التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و  1مصر، دراسة تحلیلیة، مقارنة، الطبعة و 

ئریة مع الحقائق الوطنیة الجدیدة، المحلیة الجزا الإدارة، مدى تكیف مسعود شیهوب-41

 .2002، 3مجلة مجلس الأمة الجزائر، العدد 

جزائر مسعود شیهوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في ال-42

  . 2012، ، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الطبعة الرابعة 

الجزء الثاني، ، الطبعة الأولى ، الإداري: النشاط الإداريالقانون سلسلة ناصر لباد، -43

  .2014،  مطبعة صارب، الجزائر

، دار الثقافة "بریطانیاي في الأردن و قانون الإدارة المحلیة الحكم المحل"هاني الطهراوي، -44

  .2004التوزیع، عمان، للنشر و 
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  :الأطروحات والرسائل العلمیة )2

  :دكتوراه –أ 

إبراهیم رمضان، الوصایة على الهیئات المحلیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة  محمد -1

 .1976عین شمس، القاهرة، مصر، 

عبد الصدیق شیخ،الاستقلال المالي للجماعات المحلیة بین الحاجات بفعلیة والتطورات -2

،  دةـــر، یوسف بن خـــــة الجزائــــــ،جامعامــــــانون العــــــوراه في القــــة دكتــــة،أطروحــــالضروری

2010/2011 .  

  ماجستیر: –ب 

یر في دورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة ماجیستو  الإداریةابتسام عمیور، نظام الوصایة  -1

  .2012/2013جامعة قسنطینة ، القانون العام كلیة الحقوق،

الجامعات المحلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  استقلالیةإبراهیم رابعي،  -2

  .2005عنابة،

، جالس الشعبیة البلدیة في الجزائرأثرها على المبن ناصر بوطیب، الرقابة الوصائیة و  -3

لوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، العكلیة الحقوق و ،یر، قسم الحقوقمذكرة الماجست

  .2011، السنة ورقلة

إلى یومنا: دراسة نظریة  1967نظام اللامركزیة في الجزائر من  خیرة مقطف، تطبیق -4

  .2001/2002تحلیلیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر،الجزائر، 

نظام الوصایة الإداریة في و  الاستقلالزین الدین لعماري، الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ  -5

مؤسسات العمومیة، جامعة القانون الجزائري مذكرة ماجیستیر،تخصص الدولة وال

  .2016، الجزائر، 1الجزائر

، مذكرة 11/10لمنتخبین في قانون البلدیة على ا الإداریة، الرقابة شوقي بوتهلولة -6

  .2013/2014العلوم السیاسیة، جامعة الوادي،الماجیستیر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و 

الرقابة، رسالة ماجستیر غیر و  الاستقلالیةماعات المحلیة بین صلیحة ملیاني، الج -7

منشورة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .2015المسیلة، 
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في  الإداریةنظام الوصایة و بین مبدأ الاستقلال  قلیمیةالإ، الجماعات لعماري زین الدین -8

 ةـــــــ،تخصص الدولوراهـــــة الدكتــــــار مدرســـــي إطــــــرة الماجیستیر فـــــ،مذكريـــــون الجزائـــــالقان

 .2016/2017، السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق1والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر

  :ــرماستـ –ج 

مذكرة  ،الإصلاحیة على المجالس المحلیة في ظل القوانین الإداریة،الوصایة میةو جلولي س -1

العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الحقوق و  كلیة،الإداريالماستر القانون 

  .2018/2019الدراسیة 

كلیة الحقوق ة الماستر، ، مذكر سلیماني صبیحة ودربال مریم، الرقابة على الجماعات المحلیة -2

  .2017/ 2016جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، السنة و العلوم السیاسیة ، 

معة عبد الحمید ، جاالمحلیة الجزائریة، مذكرة الماستر الإدارةة على ، الرقابشهرة عبد اللطیف -3
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  1الملحق رقم 

توضیحي لأشكال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب قانون جدول 

11/10  

آلیات الوصایة 

على أعضاء 

المجلس الشعبي 

  البلدي

  

موضوع 

  الوصایة

  

المادة 

  القانونیة

  

  أسباب الرقابة

  

  نتیجة الرقابة

كل منتخب   التوقیف

یتعرض لمتابعة 

  جزائیة

المحافظة على   43

فعالیة التمثیل 

  المحلي

توقیف العضو 

غایة نهایة  إلى

المتابعة الجزائیة 

صدور الحكم و 

  النهائي

كل غیاب غیر   الإقالة

مبرر لثلاث 

دورات عادیة 

  متتالیة

الحفاظ على فعالیة   45

استقلالیة المجلس و 

إلى بالإضافة 

ضمان مبدأ 

  المشروعیة

ة التصریح بالإقال

من طرف الوالي 

مع بیان السبب 

تعویض العضو و 

 اطياحتیبعضو 

  من نفس القائمة

كل عضو   الإقصاء

یتعرض لإدانة 

  جزائیة

فظة على المحا  44

فعالیة التمثیل 

عدم المحلي و 

التعارض مع 

القانون و 

  التنظیمات

إعلان المجلس 

الشعبي البلدي 

الإقصاء وتثبیته 

  بقرار من الوالي
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 الولائي حسب قانونالمجلس الشعبي جدول توضیحي لأشكال الرقابة على أعضاء 
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فعالیة التمثیل 
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  النهائي

كل غیاب غیر   الإقالة

مبرر لثلاث 

دورات عادیة 

  متتالیة

الحفاظ على   43

 الأعضاءأداء 

  الفعال

التصریح بالإقالة 

من طرف وزیر 

  الداخلیة

_ كل عضو   الإقصاء

یتعرض لإدانة 

  جزائیة

_ وجوده في 

وضعیة تنافي 

مع متطلبات 

الوضعیة 

  الانتخابیة

44  

  

46  

عدم التوافق مع 

قانون 

  الانتخابات

إعلان المجلس 

الشعبي الولائي 

الإقصاء بموجب 

مداولة وتثبیته 
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  12/07الشعبي الولائي كهیئة حسب قانون جدول توضیحي لأشكال الرقابة على المجلس 

آلیات الوصایة 

على أعضاء 

المجلس 

  الشعبي الولائي

المادة   موضوع الوصایة

  القانونیة

أسباب 

  الرقابة

  نتیجة الرقابة

  

  

  

  

  

  الحل

  _ حالة خرق الأحكام الدستوریة

_ حالة إلغاء انتخاب جمیع 

  أعضاء المجلس

_ حالة الاستقالة الجماعیة 

لأعضاء المجلس الشعبي 

  الولائي

_ عندما یكون الإبقاء على 

المجلس مصدرا لاختلالات 

یعتها خطیرة ثم إثباتها أو من طب

بمصلحة المواطنین  المساس

  طمأنینتهمو 

_عندما یصبح عدد المنتخبین 

أقل من الأغلبیة المطلقة رغم 

  4تطبیق أحكام المادة 

 استثنائیة_ حالة حدوث ظروف 

تحول دون تنصیب المجلس 

  المنتخب

  

  

  

  

47  

48  

49  

50  

  

  

  

حافظة _الم

على 

السیر 

العادي 

للمصالح 

الولائیة 

النظام و 

  العام 

_ تفادي 

تعطیل 

صالح الم

المحلیة 

حالات و 

  الشغور

حل بموجب _ 

رئاسي مرسوم 

بناء على 

تقریر وزیر 

  الداخلیة

_ تعیین خلال 

أیام التالیة  10

مندوبیة ولائیة 

لتسییر أعمال 

ولائیة من 

طرف الوزیر 

المكلف 

بالداخلیة 

باقتراح من 

  الوالي
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الجماعیة لأعضاء 
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  Résume 

         

ــة  للاعترافو هذا نتيجة  بالاستقلاليةتتمتع الجماعات المحلية       لها بالشخصية المعنوية من قبل المشــــرع الجزائـــــــري تمس هذه الاستقلاليــــ

وصاية الضعهــا لرقابة جميع جـــــــوانب هذه الهيئـــات : الجــــانب العضــــوي ، المالـــــي  والموضوعي من أجــــل القيام بوظائفها إلا أن المشرع أخ

اظ على وحدة الدولة و أمنها ، وذلك من خلال النص على آليات الرقابة الوصائية ، و التي تمارس علـــى الإدارية و هذا من أجل الحف

س ــى أعمال ا�الــــــارس أيضا علــــاء ، كما تمـــــــي التوقيف و الإقالة و الإقصـــــــــة ، حيث تــــأخذ عدة أشكـــال تتمثل فـــــــاء ا�الس المحليـــــأعض

ا إلى رقابة المصادقة أو الإلغاء ، و أخيرا يمكن للسلطة المركزية التدخل و الحلول محل الجهات المحلية ، و لا تتوقف حدود ـــــوذلك بإخضاعه

 الرقابة إلى هذا الحد بل تمتد إلى إمكانية حل ا�لس المحلي متى توفرت الشروط القانونية .

Les communautés locales jouissent d’une autonomie et cela est le résultat de la 

reconnaissance de leur personnalité juridique par le législateur algérien. Cette 

indépendance touche tous les aspects des organes  l’aspect organique , financier et 

objectif  pour bien exercer leurs fonctions .Cependant ,le législateur  l’a soumis  la loi de 

la tutelle administrative afin de préserver l’unité et la sécurité de l’état. Cela passe par la 

mise a disposition de mécanismes de contrôle tutélaire qui s’exercent sur les membres des 

conseils locaux parce qu’ils prennent plusieurs formes représentées dans l’arrestation, la 

révocation et l’exclusion et s’exercent aussi sur les travaux des conseils en le soumettant 

au contrôle d’approbation ou d’annulation. Enfin, l’autorité centrale peut intervenir et se 

substituer aux autorités locales, et les limites du contrôle ne s’arrêtent pas a ce point, mais 

s’étendent au possibilité de dissoudre le conseil local lorsque les conditions légales sont 

remplis. 


